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ھ ل ەر م م وم #2 > وه 8 4 إل 3 f‏ 
الحمد لله تحمده وتستعينه ونستهديه» ونع وذ بالله من شر ور آنفسنا 
وسَيّئاتٍِ أعمالناء مَن مد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
>5 روه ل ل و ر ا ۴ ر و ع رور و مور 
وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سید نا حمدا عبده 


و 


ع کر 


ماد كع 4ي 
o‏ اي N‏ 


وبَعدٌ : فَهَدَا كاب َصته من كتابي : «القَوَاعِدٍ الْفِقَهيّا ‏ لدبي إلى كنيو 

a £‏ 2 520 2 ام ررق و ان اط 7 

إِخْوَةٌ لي أَعِرَاء ؛ حَيْثْ طَلَبُوا مني اخْتِصَارَهُ ؛ ليكون سلا في هَذَا المَنَّ» وَوَسِيلّة 
ر ت و06 ¥ e‏ 6 ر معي 0 0 

3 ا له 2 ر ص ر 2 و 7 2 هه 

«كل عِلم له أص ل» إذا ضبطها تکاد دزد له الفروع, ومن أرَادَ أن 


ەو 2 


يځر ني فن فَليَأَحْذْ بأَصُولِه؛ لِتَتبَعَهَا الْفْرُوع».”" 


8 
2 


. ١۷۹ص‎ ١ الإمام الحداد» «تثبيت الفؤاد»» ج‎ )١( 


٠ 2 2 «‏ 4 رم 2 لكي e‏ 
وقد ذَكَرٌ الإمامُ النَوَوِيٌ في «شَرْح المهذّب» عند ذِكْرِه لآداب العلّم : أنَّه 
a‏ اللي م الو MEE ail el‏ 
بغي له آن يَعَلمَ التلاميذ على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا 


1 يله على التّدريج قَوَاعِدَ الَذَهَبٍ التي لا تَنْخَِمْ غالب ؛ كَقَوَلِنَا: 
«إذا ا وا قَدَّمْنَا الاه شرا » ا وط ال 
ال الامك إذا قَرَّطَ ضَمِنَ)... » و«أنَّ أصلّ الجماداتِ الظّهارةٌ إل الحقداء 
و«کل َِيذٍ شك » و«أنَّ الحَيَوانَ على الطَّهارة إلا الكَلْبَ وَالِْزِيرَ وفع 
أحدههما» ...» 20 


جد 4اد 4ي 
نز ياي N‏ 


الع أصُولُ روع وأصُوهًا مان : 


2 


(الأوّل) :ال الفقه الذي هو آل الاتنباط من الكتاب hs‏ 


اع + 


و كسم سر سم 


والثاني ): القوّ اعد الفقهية الى مم شات الفرُوع الفقهيّة . 
# تقول اتراق في دارو 


e 


:00 النووي» «المجموع)» ج١‏ ص ١‏ "ومابعدها. 


کک 


اف اه ری ا فا 
قَوَاعِدُ د الأَحَكام الَاشئة عن الألْمَاظٍ العَرَبِيّة خاصّة وما يَعْرض لتِلْكَ الألْمَاظٍ 
من النَسْخ» وال جيح» راا ر للؤجُوب» ولتي للتخريم» 
و«الصيغة الخاصّة للعموم)» وتخو لِك وما خرَّجَّ عن هَذَا التَمَط إِلَاَكَوْنُ 
كةو وح الواح وات اْجتويين. 
والقِسْم لني : كاعد كين نفيك كليل د 
مُشتولة على أَسْرَارٍ اقرع وجگوه» لكل قَاعِدةٍ من الفُرُوع في الشَّرِيعةٍ ما لا 
مخْصَىء ول يُذْكَرْمِنْهَا َي في صل الفِقُهء وإن اتَمَّتِ الإشّارةٌ إليه هتايك على 
سَبيلٍ الإجمالٍ فبقي تَفْصِيلَهُ م يَتَحَصَّلء وهَذه القَوَاعِدُ مُهمَّةٌ في افقو عَظِيمَة 
اميت و E‏ ا 


ويُعْرَفٌ وتَنضِحٌ مَناهج الفتاوّى وتُكْشَف, .. 


الْقِيَّاسِ 


3 ومُعْظم هذا الكتاب و من ٠‏ كتانب «الأَشْبَاه و والتّظَائر) لأبي القضل 
8 3 مه ع عمد اه ت 8و 2 ° لى > 8 ك 3 8_- 
جَلالٍ الدَّينٍ عَبدِ الرَّعمَنِ بْنِ كمال الدِّينِ أي كر بْنِ عُنِانَ السّبُوطيّ اليضري 
الشّافعيٌ التو سَنّة1 ١‏ ۹ه » الّذي جَمَمَ زُبْدةَ سَائِر الكُمّب التقَدّمةِ في الأَشْبَاء 


)0 القرافي» «الفروق»» ج١‏ ص" . 


(۲) العيدروس» «النور السافر»» ص١‏ 0. 


والتَظائِر وَالقَوَاعِل؛ كَابِنٍ الوکيل» وَالِعِرَ بْنِ عبدٍ السلا والعلائی» والتاج 
ا ا وها لتواوة أضوت قاع ل تلق تدر 


0 
2 
24 


رع 


e‏ ھ0 
شتت ب ملأب اتقو شري 


E 


E e ۱۷‏ 
َظّم الْقَوَاعِِ الْفِقَهية». 


کے بے ر 


وَكَدَبٌ عله العامة تحمّد ياين الفادان اموق سا + 77141 خاشية 


ت 


سََّاهَا : «الْقَوَائَدَ الي . 


نَم الَف العَلّامةٌ عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ اللّحجِيٌ المتَوَقَ سنه 5٠١‏ ١ه“‏ كتايه: 


«إيضَاحَ الْقََاعِدِ الفقهية لطاب المدرَّسَةٍ الصّوْلَييةَ). 


)0 الحبشي» «مصادر الفكرالإسلامي في اليمن». صغ 5 ؟. 
)( ا لحبشي» «مصادر الفكرالإسلامي في اليمن»» ص۲۹۹ . 
)49 رمزي سعد الدين دمشقيه» «مقدمة الفوائد الجنية» للمعتني بالطبع» ج۱ ص۸٤‏ . 


€3 أحمد عبدالعزيز الحداد. نه نشوة الشجي». ص۷٩.‏ 


# والَقصُودٌ من القَوَاعِدٍ الفقهيّة : 

هُو الصَّبْط النَّامُ للصور المنَشَامة من لال انْدِرَاجِهًا في الأَولّة التي 
ُؤْحَذٌ مِنْهَاِ وهدًا كَانَ قن القَوَاعِدِ الفقَهِيّة من أَنْمَع عَلُوم افق . 

قال الرَرْكَفِيُ عند كرو للنّوع العَاشِر وَالأَخِير مِنْ أنوَاع عِلْم افق : 

(... (العَاشِرٌ) : مَعْرفة الضّوَابطِ التي ْم مُوعَاء وَالقَوَاعِدٍ المي ترد 
ليها ولا وفُرُوعاء وهَذًا أَنَْعْهَا وأَعَمّها وَأَكْمَلَْا وأهاء وبو يَرْتَقِي الفقية 
إلى الاسْتِعْدادٍ لَراتِبٍ الاجُتهاد وَهُوَ أصُولٌ الفِقْهِ على الحقيقة©)) .7" 


جد 4د 4ي 
9 7 


* وقد رتبت هذا الْحْتَصَرَ عَلَ سن مَبَاحِثِ ؛ گالآي : 
المبحث الأول : (مَذْحَلٌ ) إلى علم القواعدٍ الفقهية. 
المبحث الثاني : قاعدة الأمور بمقاصدها . 
المبحث الثالث : قاعدة اليقين لا يزال بالشك . 


المبحث الرابع : قاعدة المشقة تجلب التيسير . 


)١(‏ معناه: أن التحقيق يقتضي أن يكون أصول الفقه هو القواعد الفقهية لا أن العلم المسمى 
بأصول الفقه الذي هو الأدلة الإجمالية. 


(۲) الزركشيء «المنثور في القواعد»» ج١‏ ص17 . 


المبحث الخامس : قاعدة الضرر يزال . 

المبحث السادس : قاعدة العادة حكمة . 
7 - 2 عو 7 ر ر ق چ 0 جه م 2 
وني الختام ! أسال الله تعالى أن ينفعني به وسَائِرَ المسَلِمِينَ» وأن عل 


جي لَهُ واعتتائي بو حالصا لو جهو الكريم. 


$ @ جه 


ص 6 ان و 00 
المبحث الأول 
و 9 
و ا E‏ ج 0 ا ا ° ° 33 
- ُّ د سم - ر 


* ويشتمل على المطالب الآثية : 
المطلب الأوّل : تعريف القاعدة الفقهية. 
المطلب الثاني : مبادئ علم القواعد الفقهية. 
المطلب الثالث : أنواع القواعد الفقهية. 
المطلب الرّابع : الفرق بين القاعدة والضابط والمدرك. 


المطلب الخخامس : الاستثناء من القواعد الفقهية. 
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م وس هو 
(المطلب الأوّل) 
تَعْرِيف الْقَاعِدَةٍ الفقهيّة + 
PFDeoedTs‏ 
مه رو 
(القاعدة) : 
لْعَة: أُسَاسٌُ الكّيء» قال في «الِضْبَاح ليره ٠:‏ الأ واد الت : 


أساسّهء الواحدة :«قاعدة ہہ © 


د 


عو کو و 


واضطلاحا: الأمرٌ الك" الذي يطبق عَلَيْهِ جزئيات كثيرة تفم 


َحَكَامُهَامِنْهَاء سَوَاءٌ كَانَتْ مَختَصَّةَ باب أَوْ غَبَْ مختصّة. © 


کے ع اع 


وَهَذَا التغْريف: هُوَّتَعْرِيفٌ «لِلقَاعِدَة» في سائر e‏ 


فقهية و أو نَحويّة ويُرادفها «الأَضْلٌ). و«الصابط»^ 2 و«القانون». 


)0 الفيومي» «المصباح المنير)» مادة (قعد). 

(5) المراد بالأمر الكلي : القضية الكلية» أي : المحكوم فيها على كل فرد . الفاداني» «الفوائد 
الجنية)» ج ١‏ ص 1/. 

2 التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص١١‏ . 

)٤(‏ ذكر الفيومي أن (القاعدة) و« الضابط ) بمعنى واحد وهو الأمر الكلي المنطبق على جزئياته 
ينظر: الفيومي» «المصباح المنبر)» مادة (قعد). 


426 e 
: ٭ قال فى «الكليات»‎ 


# بي 7 3 م 78 8 مره 00 5 ا 
(«القانون هو : كَلِمَة سُرْيانيّة بِمَعْنَى «الِمسْطرَة). ثم تقل إلى «القضية 


هس 


50 7 6 و 0 مس 0 كه 55005 ى 
الكلَيّ) من حيث يُسْتَخْرَحُ بها أَحَكَامُ جَزْينّاتٍ الَحْكُوم عَلَيّهِ فيهاء وتُسَمَّى 
تِلْكَ القَضِّة : «أضلا) و«قاعدة»» ويلك الْأَحْكَامُ : «فُرُوعًا»» وَاسْتَخْراجها من 
ذلك الأصل : «تفريعًا» )7 

5 رهد يكو اد 34 و ا ي ر 00 
وكذلك حمل المفهوم الكل على الموضوع على وجو كلي بحيث يندرج فيه 


و وه هلى وري of.‏ 7 بج )۲ 
أَحَكامٌ جزئياته يسَمّى : «أصلا) و«قاعدة).”) 


أن هاا لم كْصوا القَاعِدةً الفِقهيّة ريف حاص بل اكْتََوْا بالتّْرِيفٍ 
العام للقَاعِدَةِ وإذَاأَرَدْنا أَنْ تُضِيقّها إلى الفِقَّهِ قا عَلَيْنا إلا أن تُضِيف لَفْظ 
' 


عاد مام مام 
3 تال انا 


. 7" الكفوي» «الكليات)» ص5‎ )١( 


(۲) الكفويء «الكليات»» ص۲١٠‏ . 


و ر 


* أَمْيلةٌ مُوَضْحَةٌ لما سَبَقّ : 

إذا عرفتا أن آن کل الفهُوم الك على الموضُوع على وَج كي بحيث يَنْدَرِجٌ 
ا 0 ور ت ٠.‏ 2 ه 0 ٠ع‏ 2 
فيه آحکام جزئیاته يسَمّى : «أضاد» و«قاعدة)؛ جما ذلك المفهوم على جزئي 


و 


معن من جز تات مو ضوغه بس : «فَرْعَا) و«مثالا 00 


* وطرِيقٌ التَعَرّفِ على القَرْعِ ِن خلال القاءدة : 


5 
1 


ن ْمَل القَاعِدةٌ مُقدّمةَ كُبْرَى في قياس اقَترانٌ» ونضم ليها مُعَدَ 
م 9 ]له 5 3 8 ا و 2 عق 
صُغْرَى سَهلة المُصُول حَيْتْ تْحَل مَوضْوعُها جَْئيًا من جَرْئِيّات مَوْضوع 
كني 2 ره 8 - سه E‏ م 3 
القَاعِدة» وحَحْمُوهًا تفس مَوْضُوع القاعدة ؛ تحرج الَتِيجَةٌنَاطَقةَ بحْكْم ديك 
ا لجزئي . 

02 206 

* مِثَالُ ذلك : .. (كَفَارَةٌ جاع رَمَضَان).. 


ه وكل كمَارَةٍ سَببها مَعْصِيّة على الفور . 
تحرج التتيجّة : 


ه كَمَارَةُ جاع رَمَضَان عَلى المَوْرٍ.9) 


.١7؟7؟ص الكفويء «الكليات»»‎ )١( 


(۲) الفاداني » «الفوائد الجنية» عج ١ص‏ 17/. 


و 0 
الإعتكاف عبادة فعلية 
س6 ما 8 


2 ھا ا ا 
وكل عبادة فعلية بحضة 
e 2‏ > 


> عي سد 
7 
2 0 
ين د الي جاه يد هه 
وكل عبادة فعلية بحضة 
02 2 


ا 


0 ساو 
تب ها النية 


و 

7 1 لهي شر رربي 

وكل عبادة فعلية بحضة 
ادو 


E 
وكل نکر حرام‎ 
لذاعه) مبطل‎ 
مُضِرٌ بالعَقلٍ أو‎ 3 


البدَنِ حرام 


2 
وکل مُسْتجيل في 


بان َحِسٌ 


و 
زو الهأ و القلة 
ية الظهر وسنته القبلية 


5 


ا 
الدَّخَانُ حرام 


القَيْءُ وجرَّةٌ البعيرٍ وما 


في المرَارة جس 


اللَطْلَبُ الثّاني) 
با عام لقراعر الْفِقهيّة : 


FDO 


ة في 


ا 
قَوْلٍ النَاظلِي0© : 


رم فو ا و ر 

إن مادئ كم فقن عشره يج 

3 و اساي و 

اي ا و ا 2 ا a‏ 

مَسائل والبَعْض بالبَعض اكتقى و3 
ت ا 


e 


رع فيك يتا وي 1 قوع 


hh‏ و لام له 
الحدوالؤضوع تم الثَرَهُ 
والاشم الاسْتِمْدَادُ كم الشارع 
ومَنْ دَرَى الجميع حار الشرّفا 


ارلا : َعم القَوَاعِِ فقوي 
الْقَوَاعِدٌ الْفِقَهِيةٌ) : هي أَحَدٌ أُواع عِلّم الفقى وقد عَرّفَ عِلْم القَوَاعِِ 
ليب :قاو فرت به أحكام المواوث الي لاک هاي كاب او 


سُنَةٍ أو إِجْمَاع الغلّماء. 0" 


)١(‏ هو العلامة الصبّانء «حاشية الصبان على شرح السلّم) للملوي » ص ه". 


25 هو : أمر كلى تنطبق عليه سائر جزئياته؛ حيث سبق بيان أن القانون يرادف القاعدة . 


(۳) الفاداني» «الفوائد الجنية»» ج ١‏ ص594-575. 


وارَادُمِنَ التَعريف : 

أن عِلْمَ القَوَاعِدِ الفِفْهيّة ُو ذَلِك العِلْمُ الذي ؟ 3 يجْمَعٌ الفرُوعَ الفِفْهيّة 
رة في أَبُواب الفقه» وبواسطته تُعْرَ N‏ 
عَلَ أَحَكَايها من خلال دُخو هما تحت قَاعِدة أو ضَابطٍ فقهي مُعَينِ. 


اد اد a‏ 
ج 2 د 


و ارهظ وو 
(ثانيا) : موضوعه 
8 0 ٥ر‏ 8 0« ر ر و 3 
مَوْضُوعٌ عِلْم الْقَوَاءِدِ هة هُو : القَوَاعِدُ والفِقَهُ من حَيْتُ اشيخراجه 
من القوّاعد .^“ 
الا تمده 
EA‏ کک ع ر 
لِدِرَاسة القَوَاعِدٍ الْفِقهيّة ار كثبرة أَمَمّها مَا أي : 
0 قَهُمُ الفقه واستِخْضاره في اقرب وَقتِ . 
2 
؟) معرفة 


مَناهج الِإِسْتِدْلالٍ لَدَى الفقَهَاء. " 


ِل الفقهه ومآخذِه ومَداركه» وبوا طة مَعْرفة الأَوِلةِ نضح 


. الفادانی» «الفوائد الجنية»» ج١ ص19‎ 01١ 


)( القرافي» «الفروق»» ج١‏ ص" . 


۴( التَّعَدّْفٌ عل مَقاصِدٍ الشريعة او ما می بسكم التشريع « ا 
التشريع». 


° 


4) إن دراسة القَوَاعِ الْففَهيّة هي السّبِيلٌ لاكساب الَلَكَة الفقَهيّة لمعي 
عنها بق التَفس»» ولتي من خلا ها يُعْرَفُ أَحْكَامُ السائل الحاوثة 
اني لم ينص عَلَيْها الشَّافِعِين والأضْحَابُ» وديك من خلال الإلحاقِ 
والتخريج 

*# قال امام الْسَّيُوطيّ في م دم كتابه (الأَشْبَاه و وَالتَظَائِر) : 


)۱ اعْلَمْ ؛ أن فَنَّ الأشْبَاءِ والتظائر ف : عظیم» به يُطَلَعُ على حَقَائقٍ اة 


ر ۲ : ۳ ۳ ٠ Et‏ 5 5 قن 201 
ومَدار که '» ومآخذه. وأسراره' "» وَيِتَمَهُرٌ في فهمه واستخضاره. ويقتَدَرُ على 
e‏ ّپ 2 0 س 1 
الإلحاق والتخريج » ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمّسْطورة 


(1) 


() 


وه 


0 


القرافي» «الفروق»» ج١‏ ص" . 

قال الفاداني ج١‏ ص۷٦‏ : ( قوله : ومداركه جمع مُدرك بضم الميم الدليل » أي : أدلته 
ومآخذ فروعه » فيكون قوله بعد ومآخذه عطف تفسير)). 

قال الفاداني ج١‏ ص۷٦‏ : ( قوله : وأسراره» أي : دقائقة والحكم المعتبرة فيه المقتضية لأن 
يكون الحكم في هذا دون الحكم في ذاك )». 

قال الطوني في «شرح مختصر الروضة» جص 5550 : ( واعلم ؛ أن التخريج أعم من النقل 
والتخريج ؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام » أو الشرع » أو العقل؛ لأن 


لو ا تنقضِي على مر الزَّمَانِ؛ِ وهذا قال بَعْض أَصْحَايمًا: 
الف مرف الطا ي 


اد ياد يد 
2 يج يت 


24 هم اتير 


(رابعا) : فضله 
قال القَادَانٌ : 


وا : أنه أذ شرف العُلُوم بَعْدَ لم النَوْحِيدٍ ؛ كم هد به يله 


00 
3 


و 


0 ر © 7 ° + ۰ #7 
تقال ون رداك پەخ انهه ق الد » ومعتّى ذَلِك : التفقه 


5 ر 8 ت و ع 38 بو س 
بالفرٌوع المحتاج ليها وبِالقَوَاعِدِ؛ إذ التَمَقَهُ بالفرُوع كُلّها مِن لَدُنْ بِعْثة نينا 


4 El 


حاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك » كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعا 

كثيرة » وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضا فروعا كثيرة في أصول الفقه وفروعه » كك| 

ذكرنا في غير هذا الكتاب » وأما النقل والتخريج» فهو ختص بنصوص الإمام » » وني 

«النهاية» للرملي عن الإمام الرافعي ج١١‏ ص١3‏ : (<... قولان بالنقل والتخريج أي : نقل 

المنصوص من هذه الصورة إلى تلك وخرج فيها وكذلك بالعكسء قال: ويجوز أن يكون 

المراد بالنقل الرواية. والمعنى: أن في كل من الصورتين قو لا منصوصا وآخر مخرجا ... ) 
)١(‏ السيوطيء «الأشباه والنظائر)» ص 5. 


(۲) «صحيح البخاري»» كتاب العلم» باب «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 


کر عير جدّاء حَيْتُ إن الوقائح تَتَجَرَ تَجَدَّدُ بِتَجَدَُّدٍ الزَّمَانِ کا لا می فَامَرَادُ 
إذَنْ : الََقَهيبَعْضٍ الفُرُوع» والإحَاطة بالقَوًاعِد ...)) .© 

* وأمًا بخُصُوصٍ هذا العم ققد قال السّبُوطيٌ - وهو يَتَحَدَّتْ عن 
قصَائلٍ هذا العِلم - : 


.4 ور 


ل 


ي بد عن أي لييح اهدي قال : كنب عُمَرُبْنُ الخطاب إلى أي مُوسَى 


ما بعد : فإنَ القَصَاءَ فَريضةٌ حكمة وة مع فافهَمْ إذا مي إليك؛ 
فإنَّهِ لا بك كرتيو تاذ لف ليدنق IT E‏ 
وهُدِيتٌ فيه لرشدك أَنْ تراج جع الحقٌّ؛ فان الح يم ومُراجَعةٌ الح خيد من 
النّادِي في الباطل. القَهُمَ الفهمَ فيا خلج في صدرك ما ل بعك في الاب 
والشُنَ اعرف الأمثال والأشبات فم س الأُمُورَ عك فاغوذ إلى أَحَبّها إلى الله 
ا 
هذه قِطْعة مِنْ كتابه» وَهِيّ صَريحة في الأَمْرِ, س بتتبع النَظَائرِوحمْظَِا؛ ليا 

E 


6 الفادانيٌ» «الفوائد ا لجنية)» ج۲ ص1۹ . 


# وني قَوْلِهِ : «فاغوذ إلى أَحَبّهَا إلى الله وأَشْبَهها باحق إِشَارَةٌ إلى أن من 
التَطَائِر ما حالف تَظائره في الحكم يُذْرَكِ حاص به وَهُو الفنٌالْمْسَمّى 
بالفروق) الذى ا فيه الزن بن اللطابر الم ت او 
المختلفة حًا وعِلةً. 

* وفي قولہ : «فيها تَرَى) إِشَارَةٌ إلى أن المجْتهدَ إا يُكَلَّفُْ بها ظَنَّه صواباء 
وليس عَليه أن يدْرِكَ احق في تفس الأمرء ولا أن يَصِلَ إلى اليقِيِنِء وإلى أن 
المجتهد لال ا 0 


A 


5 د د‎ 
NS oN ov 


عله مه فى 


.6 ره 56 E. PS2‏ ر O ae‏ 
نسبته إلى غيره مِن العلوم : انه نوع من أنواع عِلم الفقه. 


اد ياد يد 
25 


(سَادِسا) : وَاضِعَهُ 


0 5 و 
وَاضِعٌ هذا العِلّم : هُم الفقَهاء الرَّاسِخُون في الفرُوع والأَصُولٍ. 


)١(‏ هذافي عطف المرادف. 
)( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص۷ . 
(۳) الفاداني» «الفوائد الجنية»)؛ ج ١‏ ص19 . 


وقد كان مُنْشِر ا خلال الأشفارء وعلى أفواء الرّجَالٍ حتّى جاء الإمامُ 


ف 


أبوطاهر الدبّاس من الحتّفيَّةِ والقَاضِى خسان من الشاففيّة فاعتانة 


عم 


ع 


( حَكَى القَاضِي أبُو سعيدٍ روي E aT‏ 
الإمام أبا طاهر الدَّبّاسَ -إمام الحنفيّة بم| وراء انر رَدَ جي مذهب أبي حنيفة 
إلى سبح عشرة قاعدة» فساقرٌ إلیه» و کان أبو طاهر ضريرًاء وکان يُكَرّرُ كل ليلةٍ 
ِلك القَوَاعدَ بمسجده بعد أن رج الاس منه. فالْتّف اهَرَوي بحصيره ور 
الاس و ع ا بوطاهر المج وه ةين تلاك القراعتق سبكاء ق ات 
للهَرَويّ سعْلة فأحَسٌ به أبو طَاهِرِء فصَرَبه وأَخْرّجّه مِن امسج ثم ل 
يُكَرّرْها فيه بعد ذلك» فرّجَعَ روي إلى أصحابه. وللا عَلَيْهم تلك السّبْمَ قال 


)١(‏ هو الإمام أبو على الحسين بن محمد المروزى» ويقال له أيضًا: المرورذىء بالذال المعجمة 
وتشديد الراء الثانية وتخفيفهاء وهو من أصحاب الوجوه» كبير القدر» مرتفع الشأن» غواص 
على المعانى الدقيقة» والفروع المستفادة الأنيقة» توف سنة اثنتين وستين وأربعائة. ينظر : 
«تبذيب الأسماء واللغات» »ج٠‏ ص ١55‏ ومابعدها. 


)( الفاداني» «الفوائد الحنية»» ج ١‏ ص 7١‏ . 


القاضي أبو سعيدٍ : فلا بلع القاضيّ خُسَيَْا ذلك رَد جميع مذهب الشافعي إلى 


ع 5 - ١‏ 
أربع قواعد ...)27.0 


* قال اموي في «غَمْرْ عَيُونِ البَصَائِر) : 

(«المقُصُودُ من سوق هذه الحكاية اليه بكرف القواعِدٍ حيث سار مثْلُ 
هذا الإمام أجل تحصيل تلك القواعد» وهذا ليس أبو سعيدٍ روي الشافِعي 
هو صاحِبٌُ هذه الواقعة معَ أي طاهر الدَبّاس» وإنَّا هو ناقِلٌ للحِكايّة عنه مع 
بعض علماء ا فة براه كا في «الأَشْبَاهِ وَالنَّظَائرٍ) لجال السُبُوطيٌ» وله في 
«فتح القدير»)) 0 


اد عله د 
i 2 2‏ 


(سابعا) : اسْمَه 
کا ی 5و 5 


ت 


° ت 
08 


۲( و«عِلم الأشبَاءِ وَالِنَظائِر). 


)0 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص۷. 


(۲) الحموي» «غمز عيون البصائرا. ج١‏ ص ۳٦‏ 


م 00 0 : 0 مَسائل يُشْبِهُ بَحْضُها بَعْضَامَعَ 


مر 


و المآ 


ور ع ودع 


کے وها ل جمي أنواع لغ ازا ین إطلاق اشم لجز ولا : 


هدا ذكرّه الْمَادَانٌ لَعَلّهِتقَلّه عن اموي ا ِي في د رجه الِلأَشْبَاهِ 


MD oF ON (NLT 
وَالنظائر) لابن نجيم.‎ 


ا ال دم): 
أن التَّسْمِيَةَ «الأَشباءِ و والتَظَائْر) أَحَمّ من «القَوَاعِدٍ الفِقَهيّةِ». وأن ديك 
لوث في التَألِيفٍ با جمُع بين الفروع 3 مُطلقًا. 


اد ياد يد 
2 يت يت 


(ثامناً): اسْتِمُدَادُهٌ 
لقَوَاعِدُ الكل في افق الإشلاميٌ - بصِياغتها الآخيرة - هي من وضع 
النقاء وصِيَاغْتِهِمْ وترټیبهم» وهي مُسْتَْبَطة إا من النّصّء أو الإجمّاعء أو 
القياس» أو الإستذلال." 


00 الفاداني» «الفوائد الجنية») »جا ص٦٦‏ . 
25 الحموي» «غمز عيون البصائر»ء ج ١‏ ص۳۸ . 
ر للتوسع في هذا الموضوع ينظر : «نظرية التقعيد الفقهي»» ص91 وما بعدها. 


5 و ر 2 1 0 
فالمجْتَهِدٌ : يَشتنبط القواعد يمن الشّريعةء ويَضُمٌ إليها الفُرُوعَ لدد 
ويحَصّلُ من جَرَانٍ المُرُوع ضابطًا َي إليه بالفكرة الْمُسْتَقِيمةِ ميطًا بِمَقْصَدٍ 


الشَّارِع» فا ارْتَدَّ إليه كان المقبولٌ عندّه» وما صَدَرَ عنه كان المردوة.7) 


,وسو 7 و 
حُکم دِرَاسيِه : 
۵ أنه يب عل الكفَاية أَنيَكُونَ ني كل بلي مَن يعرف هَذَا العلمَ. 


32 ع وه و 


م ووو or‏ سه US roy,‏ ۲ ت 0 
» وجب وجوبًا عَينيًا على مَنْ نحصب لِلقضصَاء؛ وذلك لأنه ينقض قضَاءٌ 


8 


القَاضى إذا حالف القَوَاعَدَ اللي © 


2 و 
(عاشرا) : مَسَائِلَهُ 
ر و 


ص ع ا “ا ادر هي 8 7 وى e‏ م 2ه لم مو ەر 
وهي قضايّاه » اي : القوَاعد الباجثة عن أحوالٍ الفروع من حيث 
ا ° au‏ (4) 
5 ® 
)١(‏ التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج۲ ص49 7. 
00( الفاداني» «الفوائد الحنية»» ج١‏ ص19 . 
ف القراني » «الإحكام ني تمييز الفتاوى عن الأحكام)» ص٩۸.‏ 
)2 الفاداني» «الفوائد الجنية»» ج١‏ ص19 . 


الَطْلَبُ الثَالِتُ) 
:نوع لود ليف 


ل د 
رک الاح السبکي ف تابه (الأَشْبَاه و وَالتَظَائْرا :أن القَوَاعدَ الْفِقهِّةَ هي 
القَوَاعدٌ الْحَمْسٌء والقَوَاعِدُ العَامَّهه والقَوَاعِدُ الخاصَّة بالأبواب» EE‏ 
ليس من قَوَاعدٍ الفِقهِ حيث جاءَ في الكتاب المذكور مانصّه : 
((... تحر الكَلَامُ على فَاعِدَةٍ إن الأَغمَال باليَاتِ»» كد تأثيرهًا ف 


ەر 


َبوَابٍ العباداتِ» .. 


وجا الكلام على هذا تَجَرَ الكَلامُ على القَواعِدٍ الْحَمْسٍء وکنا بسبيل 
من بط القَولٍ فیا َْيَدَ مما ذَكرْناه غير آنا هنا الإاختصار ولْتَذْكُر بعدها ما 
حصنا من القَواعِدٍ وما عَقَذْنا له هَدَا الكِتَابَ من الزَّوائِدٍ والتَيّاتِ والتَِيقَاتِ 
وامواتيم» والرَّأي أن ئ بالقَوَاعدٍ التي لا ص بابَا دُونَبَابِء ونُسَمّيها 
«القواعد العامّةً). فإذا تَجَرَتْ ذَكَْنَا القَواعِدَ المخْصُوصة بالاأبواب وثُلَقَبُها 
ب١القَوَاعدٍ‏ الخاصّة)» وقد نَذُكُرٌ في كل من القِسْمَْنِ مَاهُو مِن الآكَرِ لِكَرَضِ 


يدعو إلى ذلك من تقدم السائل لِلوصول إلى سره فإذا تَجَرَثْ تم بتجازها 


3 
و 


TS 


رە © ره 


الدَّيّانَاتِء رهي ما يَدْشَ عَنْهَا فَرُوعٌ فِفَهِيّاتٌ» فلا بد للمَقِيه مِن الام طلاع عَلَيهاء 


؟ ”" 


0 


صام” 


إا و 


فإذا تَجَرَّتْ عفدنا بَابَا يَسائِلَ أصولية يَتَخَرَحُ عليها فروع فقهيةء وهي أكتر من 
الاب قبله؛ لِد ازباط الغ بأصولهء فإذا نَجَرّتْ عَمَدْنا بايا للكلماتِ العَرَبّة 
والَركّباتِ النّحويّة رلب عليها فروعٌ فقهية فإذا تَجَرَتْ عَقَذنا بابًا لِلمَآَخِذٍ 
الْختَلَفِ فيها بين الإمامَبْنِ الشَّافعيٌ وأبي حنيفة هو في الحقيقة كتابٌ في 
الخلافيّاتِ يَسْتَمِلُ على أَكْثَرَ من مَسائل الخلافِ» فإذا نَجَرّتْ انا بِعِدَّةِ فصول 
ر م 0 7 7 ا 
تشتول على زَوائِدَ مُّهنَاتٍِء وأمور مُنْبّهاتِء وخواتيم هي كالتكميلاتِ يَتِم 
بتجازها هذا المجموعٌ - إن شاء الله تعالى - مجموعًا مُبِارَكَا خلافًا نافِعًا مصنقه 
والنَّاظِرَ فيه في الدَّنا والآخرة ببركة سينا رسول الله يك ... ) 

# وني نَشَْةٍ القَوَاعِدِ ا حمس الكُبْرى يقول السّيوطيٌ - بعد أَنْ ذَكّر 
ةق ادال أ ار د اين 

... فل بع القاضي حُسَيْئا ديك رَد جي مَذْهبٍ الشَّافِعِيٌ إلى اربع 

3 

*(الأولى) : «اليقينٌ لازال بالشَّكّ 


4 
و جاع حت “سير 
5 أ 


َيَقَولُ لَه ١‏ أَحْدَنْتَ » فَلَايَنْصَ رف حَتی يَسْمَعَ صَوْ و جد رحًا». 


:0 التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص۳٩‏ -ع9., 


ê‏ هه 
OS‏ 
انا 


0 


وَالعَانِيَة) : «السقة يت التَِسيرَ) 2 

شال تلك : #وَمَاجعلَ کف ادن من حرج € [الحج :۷۸]» وقال كَل : 
«بُعِدْتٌ با يفي السَّمْحَة». 

# ر التَالكةٌ) : «الضرر ؛ يُزال), 

وأصلّها : قوله ل : «لَا ضَرَرَ وَل ضر ار». 

#(الرًابعة 5): العادة محكمةه؛ لقوله لل : «ما راه المسْلِمُونَ حَْسَئًا فهو 


کے ر کے 
عند الله حسّن». انتهى 


or ب‎ 


وص بَعْضُ الفضَلاءِ إلى هذه اعد خَامِسَة) وهي : 
«الأمورٌ بمَقاصِدمًا)؛ لقوله ل : تا الأغَال بالئيّاتِ». وال 


الإشلام عل مس»» والفِقة على گس قال اللائ : الل 


و0 


فقد قال الإمامُ الشافِعي : (يَدْحلٌ في هَذا الحَدِيثِ ثلث العلا 40 


L1 


و 


* وقالَ الاح السّبكيٌ : ١‏ 0 
الفَِهِ عَلَ اربع قَوَاعِكَ: 
)١‏ القن لايرل بالشّك). 


: ٠٦ص‎ ١ج في كتابه «المجموع المذهب فى قواعد المذهب)»‎ )١( 
.110757 السيوطى» «الأشباه والنظائر)ء ج١ ص‎ () 


7 و 
؟) و«الضرَّر يُزال). 
ر قروره في 
؟) و«العادة محكمة»). 
مر و په د 
» وة كلب ایی 
ورَعَم مَن يدعي التحقيق : أنّه أَْمَلَ خاِسةء وهي : «أنَّ الأمور 
بمَقاصدها)» وقالّ : بني الإِسْلام عل مس والفقة عل خمس» 
# والتَحْقيقٌ عِنْدِي : 
و 
7 و 4ه 1 ٠‏ .0 و 00 
١‏ أربة جنع الف وول الس شي ب وتکلف وقول ملي 


50 


فالخامسة داخلة في الأول وني الثانية أَيْضَاء ع 


iw 


أ اه 


إن 


N 


مەم كن 


عز الین بْنُ عبد السّلام الفقة كله إلى «اغتبار للَصَالِح ودَرْءِ اقاسد» 
ولو ضايقه مُضايقٌ لقال : ازجع الكل إلى «اعتبار الَصَالح)؛ فإن دَزْءَ 
المفاسد من جملتهاء ا هَذِه الحَمْسِ 
ہا الغا 
ب- وإن أريد الوْجُوع اش فاا ربو على الحَمْسِين بل على 
امان 


2 


ا والأشْبهُ 


$ @ جه 


.١؟ص‎ ١ج التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»»‎ )١( 


e 
ED 
۴۸ 


الَطلّبُ الرَابعٌ) 
١‏ الْمَرْقٌ ب ۹ يَيْنَّ الْفَاعِدَةٍ ةَ وَالضَابطٍِ لتك 
ا 

من لهات أَنْ يذْركَ الطَّلْبُ القَرْقَّ بِبْنَالقَاعِدَة) و الصًابط) 
ودالمدرَك). 

وذ تَقدّم أن القاعدة : الأَمرٌ الكل الذي ينطبق عليه جُزْتِيّاتٌ ؤر يمهم 
أَحْكَامُها مِنْها. 

ومنها : ما لا حص بباب ؛ كقولنا : «اليّقينُ يُرْفَعُ بالشّك). 

ومِنًا : ما ص ؛ كقولنا : کل كم رة سَبَبُها مَخْصِيَةٌ فهي على القور». 

ّم إن اغالب فيم| احص حص بباب وفص به نَظْمٌ ضور مُتشابمة أن يُسَمّى: 
«ضابطً» ^ 

وأا «المدرَك) فقد قَالَ في «اليضباح لير : 
ار بصم اليم يون مَصْدَرَا وَاسْمَ زَمَاذِوَمَكَانِء تقول : 


وه عو 


»أي : إِذرَاكاء وَهَذا مدركه» أي : مَوْضِع إِذْرَاكِهِ وَرَّمَنْ إِدْرَاكِه 


)0 السبكى» «الأشباه والنظائر»» ج ١‏ صض١١.‏ 


ومدارك الشرع» مواضع طَلَّبٍ الأحكام وج ل بالنَصُوص 
والاجتهاد ين مدارك القرع. ٠‏ 
والفَُهَاءُيََولُون في الوَاحِدٍ : مدرك بفتح 0 ولیس رجه 3 
وقد نَصّ الأئمّةٌ على طَرْدِ الاب فيقال : فا ار بضمٌ اميم من (أَفْعَلّ» ».© 
وقد حَقق النَّاجُ السّبكيّ تل العَلاقةَ بَيْن (القَاعِدة) و«الضّابط) 
ودرك رك( ماعَم صورًا : 
أ- فان كانَ المقصودٌ من ذِكْرِه القَدْرُ المشْئرَكُ الذي به اذ کا 
الحكم فهو : لك 
ب- دالا فان ا قضة قبط ولك الصُو وتو من ول لبط من غر 
نَظَرٍ في مَأَحَذِها مه قَهُو : «الصابط». 


اج وإلا فهو : (القَاعِدَة... © 


. فالدليل والمأخذ والمدرك بمعنى واحد‎ )١( 

5 الفيومي» «المصباح المنير)ء مادة (درك). 

(۳) هي الأدلة التي يؤخذ منها أحكام تلك الصور . ينظر: الفاداني» «الفوائد الجنية)» 
جاص84. 

(5) التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص١١‏ . 


0 
2 
3 


جر 3ن 
مچ 


1 1 £ و و 2 52 
)١‏ القَاعِدةٌ والصّابط وا مرك شرك جميعًا في كونا تَعُمُ صُوَرًا. 
° - 0 د o7‏ اه عي ا تتبن 3 
۲ إن كان المقصود من ذكر الأمر الك القَدْرَ المشْئَرَكَ بين كافة الصوَرٍ 
e 5‏ 9 ر ا 3 ا کم و 
الذي بسَبَبهِ اشتركت في الحكم فهو : «المذرَك) . 
EM‏ قو وي 2 
# مثاله : «النية شرّط في الوضوء والغسّل والتيّمم والصلاة والزكاة 
5 . 2 مر عع 55 2 0 لهس 2 
والإعتكافٍ». والقدر المشترك : هو كوبا عبادة فعلية بحضة. 
OG “11‏ ره o‏ 0 0_0 داه ع ەر اس سر 
أنه إن لم يكن المَقَصُودُ مِن ذْكر الأمْر الكل القَدْرَ المشْترَكَ َل كَانَ 
for o‏ م ر 5 5 3 6م ير 
القَصد الصّبْطً تلك الصّوَّرِ من خلال ازتباطها بأولتِها التي تؤخذ 
منها أَحْكَام تك الصررقهو: «القاعدة» . 

5 ره o,‏ 0 2ه کے وا س ني 
أنه إن لم يكن الَقَصُودُ مِن ذِكْرٍ الأمر الك القَدْرَ المُشْتَرَكَ بل كان 
êv ANA‏ 7 کو 0 كه ا ا 
القَصدٌ الصَّبْطَ للك الصّوّرٍ بتوع من آنواع الضَّبْطٍ من غير نَظَرِ في 


و ر 


2 5. وو فوته i‏ 5 5 > 
الليل الذي تَوْحَذ مِنْهُ أخكام يِلْكَ الصور فَيْسَمّى: «الضابط». 


٠ 


ص 


٤ 


کس 


2 2 ا نا و 
* مثاله : قول الماوردى : 


1 د 0 3 6 5 و ف ع 3 
اليس في أَعْضَاءٍ الطهارةٍ عضْوان لا يُسْتَحَبٌ تقديمٌ الأيْمَن منهم إلا 


به 
الاذنين)». 


# وَمِنَ الأمْئِلة الموَضّحَة اتَقدّم : 
الال الال قَاعِدَة : «اليقن لازال بالشّكُ), فاه 2 بذکره الط 
3 2 اور و ع و و 
النَامُّ لِصُوَّر البَقِينِ الكَثِيرة و ني اا كوم عَلَيْهَا عَلَيْهَا بځکم و 
ال 5 )00 


الال الثاني : قَاعِدَة : كل كقارة سَييّها مَعْصِية هي عَلَ الفَورِ» 
فالصّوَرُ : هي كمَارةٌ الظَهار والقَدْلِ والجماع في رَمَضانً. 
وا 
وَالحَكْمُ EEE‏ 
المتَالٌ الثَالِتُ) : قَاعِدَةٌ که ن ابت في ال 
عنه»» قصِد يها الصَّبْط الام للصور والفرُوع الآنيّة : 
يجورٌ الإسْيَبْدالُ عن الثَّمَنْ الات في الذَّمّة؛ إذ آنه مال مُسْتَقِدٌ في 


ل 
الذكة ° 


.۸٩ص‎ ١ الفاداني» «الفوائد الجنية»؛ ج‎ )١( 

5 الفاداني» «الفوائد الجنية»؛ ج ١‏ ص74. 

(۴) التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص7017. 
)2 الرمليء «النهاية)» ج٤‏ ص۱۹ . 


؟) جور الاعْتِياضُ عن بَدَل الْتْلَفِ؛ إِذْ أله مال مُسْتَقِدٌ في الدّمّةِ. (') 

؟) يجوز لِلرَّوْجَةٍ أن تَعْتاض عن مَهُرها إذا كان دَيْنَا في ذِمَّةٍ الرَّوجٍ؛ إِذْ أنه 
مال تشتف في ال 3 

١‏ جور أن تعاض الزَّوْجَةٌ عن التَمَقةِ المُسْتَقِرَة في ذِمّةِ الرَوْج بتَقَدٍ أو 


عَرْضٍ؛ قِيّاسَا على القَرْضٍ في جُوَازِ الإشتندال عَنْهه والمعتّى الججامعٌ : 


س 
و 


تة سْتفْرارٌ كل في الذمَة بی“ 


© @ جه 


.١9ص‎ ٤ج الرملى» «النهاية».‎ )١( 
.7١١صا“ج زكريا الأنصاري» «أسنى المطالب»»‎ )۲( 
.۲١٠ ص٣ زكريا الأنصاري» «أسنى المطالب»» ج‎ )۳( 


الَطْلَبُ الَامِسٌ) 
: الإسْيثناكء من الْقَوَاعِدِ الْففَهيّة : 


و ار ةر وا ديه 

كيد من الْقَوَاعِدِ الفقهية علبي يُسْتَشْنَى منها مَسائِلٌ قام الدَلِيلُ على 
اشتنائهاء ولا يَقْدَحٌ في كُلَيةِ الْقَوَاعِدِ لينو بجو السْعيْاتِ؛ لذن الأمرّ اله 
إذا بت كلا َكَل بعض ا زات عَنْ مُقتَصَى الكل لا رجه عَنْ گونه 
0 


.م 


0 1| 


2 إن المستثتى من الْقَوَاعِدِ 


ا تعبدي ؛ بان َل عَلَ استائ ظَاهِرٌ الاب أو السّنّه . 


.5- ٤ص الجرهزيء «المواهب السنية)» ج‎ )١( 

00( الشاطبي» «الموافقات»» ج ص٥٠"‏ . 

206 وهذا ما يطلق عليه فن الفروق » وقد قال الجويني في «الجمع والفرق» ج١‏ ص55: 
((أحدهما فرق مستند اإلى ظاهر كتاب أو سنة » فيستغنى في مثل هذا الموضع عن طلب 
الفرق من طريق المعنى » فإن طلبناه فوجدناه كان زيادة بيان وإن فقدناه استغنينا عنه .. 
والقسم الثاني في صفة الفرق أن يفرق بين المسألتين بمعنى من المعاني ...)) 
# ومن هذا النص نعلم أن المستثنى تعبداً هو ما كان مستندا إلى ظاهر كتاب أو سنة . 


(١‏ وجوبٌُ رَد صاع في الْمصَوَّاةِ الُسَْنّى مِن فَاعِدَة : «الِثْلنُ مضمونٌ 
بوذيه؛؛ فلن من رد اعرا بعد تلف الل ود متها صاعًا من كر ون 
زادَثْ قيمتّه على قيمة بَدَلِ اللَّبّنِ الموجودٍ حال العَقدب "© 

د ودليل الإسْيَثْناء : 


5 اسه 2ع وشم ؟ د وله ٠١‏ وآ 2 1 ال كس وه 
حديث أبي هِرَيْرَةَ عن النبي 5 : «لا تصَرٌوا الإيل والغتم» فمن 


عر معو و 2 002 200 َه 2004 E‏ 4 م 2-8 
ابتاعها بعد فإنه بخبر النظرين بعد أن يحتلِيها : إن شاءَ أمسَكء وَإِن شاءَ 
کا 7 


8 


ت 
العم ا 


2 م )اس oR‏ ۳ 
رَدْهَا وَصَاعَ عْر».7") 


)١(‏ يستثنى من قاعدة : «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» : تحمل العاقلة للدية فإنه 
مستثنى من القاعدة تعبدا بدليل » وتضمين الولي جزاء صيد أتلفه الصبى ؛ فإنه لمعنى. 
ينظر: التاج السبكي» «الأشباه والنظائر) » ج7١‏ ص۳٠‏ . 

(۲) الخطيب الشربينى» «المغني), ج ص 15 . 

(۳) البخاري» «الصحيح»» كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. 


۲( نَاعِدَةٌ : «مَقَاصِدٌ اللَمْظِ على َة اللّافِظ). ؛ بشت ينها : البَيِينُ عدن 
القاضي؛ لحديثٍ أبي هريرة قال : قال رَسُولُ الله بل : «اليَِينُ عَلَ 
ا 

؟) يُسْتَدْنَى من قاعدة : لا يكر المحْتَلَفْ فيه وإِنَّما بكر الْمجْمَعٌ عليه : 
اروج والقاضي؛ فَإِنَّ كم أَنْ ينْكِرُوا الْخْتلَفَ فيه؛ لِأنَّ العِبْرةَ فيو 
باعتقادهم.”' 

4 شتتی من اعد : «الَيِنَاتُ كُلهَانَحِسَةًا: الْآدَمِنُ ؛لِكَرَامَقِو 
وَالْسّمَكُ وَالجَرَادُ وَمَايَسْتَحِيلُ مِنْ الطَّعَام كدو الل وَالتَفَاح ؛ 
يسيس الاج إلى ذلك" 

4 لو د 


ەر 


... وقول ا لحمل عِنْدَنا : أن «الصّابطً) : 


ع 


م 
و إمًا أَنْ رح عَنْهُ صُوراً طَزْداً وعَكْساً . وَاخَارِجُ : إمّا مَعْقَولُ المتى وَإِمَا 


)0 مسلم» «الصحيح»» كتاب الإيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف. 
)( الرمليء «النهاية»» ج۸ ص۸٤‏ . 
)۳( العز بن عبدالسلام » «قواعد الأحكام» »اج ۲ص۸٣۲۰‏ 1 


نَم الاج تعدا ون الامو فيه » وما ارح لممْتى هَذَاكَ الى هو 


لاح ذا أنه لا رح تى إلا وَقَدْ لق بأضْل آخَرّء خَرَّجّ مِن هَذَا 
ad‏ و ا عن ع و برط و سس 5 
فدخل في هذا ولم يكن ضائعا. 
ےو س َه َه ضر 1 وو جد حر سر 
قالفَقِيه؛ مَن رده إلى أَضْلِهِ ‏ وَيْعِيده إلى وَكْرِه » لا مَنْ حمَظه حفْظ ضَائع 


ر م القن 


ل١ابْدَي‏ تاگ ورل رف صاب . 

م قد يقاوم الأضلانِ فيتَجَادّبُ المَحْلانِء ويَتََاجَرُ ا حصان ويَقَعٌ 
لد 27 لامر ف الإلحاقي » وقد يَرَى أَحَدُ الْمجْتهِدِين ن أضْلًا رَاحِحَاء ويراه 
الخو مَرْجُوحًا أو مُسَاوِيا وني مثل هذه الداخل ل الأَقَدَام وتََبَيُ فرْسان 


ص ب 6 ٠ ٠.‏ س 608 5 ١‏ 
الكلام» ويتنافس المتنافسون» ويتراد المخلصون )). 


فك 5ه 


1 التاج السبكي» «الأشباه والنظائر» » ج۲ ص۴٠۳‏ ومابعدها . 


المبحث الثاني 
قاعدة : ١‏ الأمور بمقاصدها * 


* ويشتمل على المطالب الآثية : 
المطلب الأوّل : معنى القاعدة . 
المطلب الثاني : إطلاقات النية . 
المطلب الثَّالث : دليل القاعدة . 

المطلب الرّابع : أهمية القاعدة وما يرجع من الأبوا ب إليها . 
المطلب الام مباحث النبة , 
المطلب السّادس : الغلط في النية . 
المطلب السّابع : التشريك في النية . 


المطلب الثَّامن : القواعد المندرجة فى القاعدة . 


م وس 3° 
(المطلب الأول) 


'مَعْتَى القاعِدة! 
© 


2 وَل : مَعانٍ الممُرَدات : 


: «الأمُورُا » أي : السّؤُونُ . قال في ١مَفْرَداتِ غريب القرآن» :لار‎ (١ 
التأذ وهاه اوناك رك نذا : إذا كته أن يَفْعَلَ شيا‎ 


-ه 


وَهُو لَفْظ عا لامعال والأقْوَالٍ كلّهاء وعَلَ َلك قَوله تعَالى : وَل 


ع عر ع د ر قد > 
در E IS‏ :۳ وقال : قل قل إن لمر رط لله مود ف 


کک م صرح 2 


59 و ےم معام 
اہم ما لا > يبدود 20 RT‏ کان تا من لمر سىء 4 [آل عمران : ]١54‏ 
١ 3 >t‏ 
# وَأمرة: إِلَ أل € [البقرة : 200.00 
سے م روو ر 2 ماي - عو سد ر 
؟) «بمقاصدها): جمع «مَقصَدا و(القصد» و«الإرّادة) و(النية) : بمعنى 


۲ 
اخ 


)١(‏ الراغب الأصفهان» «مفردات غريب القرآن). مادة (أمر). 
(۲) ابن فارس» «معجم مقاييس اللغة». مادة (نوي)» والراغب الأصفهاني» «مفردات غريب 
القرآن»» مادة (رود). 


ف 5ه 


المطلبٌ الثانى) 
2 و ا 
: إطلاقات النية ٠‏ 
DoT‏ 


.( ء0‎ e, E ص‎ 


NE 1 


» : أن النيّةَ هي : قَضْدُ العمل وإرَادنُه وانبعاث التفس إِلَيْه 
لِتَحْصِيلٍ ما هُو محبوبٌ لها في الحالٍ أو في الالء وهو طَلَّبُ رضَاء الله » والطّمَعْ 
في توابه» وا لوف من تكاله. 
وحُكم هه التي : 
أ- الوّجُوبُ في جميع أَنُواع الطَّاعاتِء قلا تَكُونْ طَاعَةٌ إلا بها. 
ب- والتَّدْبُ في جميع الباحاتء وني ترك المعاصي والمكروهات. 


(الثاني) : أن النيَّ ھی : قَصد السَّىءِ مُقترِنًا بفِعْلِه وَهَذِهِ ه هي التي يل قت 
8 0 : ا O 0 ee‏ م 
عنها الفقهاء وهي في التحقيقٍ عين الآولى» وإنما امتازت عنها بقيدٍ هو : 
اسْتِخْضارٌ ذلك القضد عند ابتداء الفغل. 


(۱) عبدالله بن عمر بن محیی» «الفتاوی»» ص۲". 


Cs. 
ك‎ 
15 
3-2 
5 
ع‎ 
6 


ف العبادات الي ؟ شه بعاداتِ» اول مَراتت 


» الغْسْلُ الواجبٌ أو المسنونٌ تحِبُ له اليه ليمير ِن عسل المَرد. 
؟ والصَّلاةٌ كِب النية فيها مير مرها من المَرْض والتَّلٍ. 
َرَج العَادَاتُ والعبَادَات التي لاتَشْبهُ بعاداتء وَذَلكَ ؛ كالإشلام؛ 
والأذانِء ومُطْلَقٍ الأذكار» والقراءة والندُوك فلا 2 Ml U‏ 
و : تتفت الأول لكات عليها. 
چا فإنَ كل فِغْلٍ صَدَرَ من عَاقِل مُتَيقَطِ عار لا يلو عن َة 
سواءٌ كان من قبيل العبّاداتٍ أو العَادَاتِ» لل التكليفيّة من 


يد وجل 


الإيجاب وغيره» وما خا عَنْهَا فَهُو عل عَافِل لا يعلق به حم لِعَدَم جود 
الإرَادَةٍ والنيَّ والقَضٍْ فيه.“ 


$ @ جه 


. ٠۹ص أحمد الحسيني» «نهاية الأحكام في بيان ما للنية من الأحكام».‎ )١( 


2 


و a‏ و م 06 ر 2 
دليل القاعدة : الحديث النبَوي الذي أخرّجَه الإِمَامُ البخارى فى 
- ر 2 00 05 و ا عو 34 
«(صحيحه» عن عمرَ بْنَّ الخطاب وإ قال : سمعت رسول الله بيه يقول : «إنا 
ع عر رت ع 0 جز ره سم ° ەرو م ورو وم 
الاعال بالنيات. وَإِنَا لکل امرئ ما نوَى. » فمن كانت هِجرّته إلى دنيًا يصيبهاء 
و ايها َر إلى ما کاجر إليهه. "٠‏ 
E 5 5-5‏ 3 5 4 و ع 3 43 1 
* ففي قوله 45 : «إنّا الأغّال بالنيّاتِ» أي : إن صِحَة الأعمالٍ بالنياتِ» 
أو اعتِبارٌ الأعَالٍ بالنيّاتِ. 


0 6 اانه ٠‏ ا 5 2 ر 
* وني قوله 4 : «وَإِنّا لکل امرئ ما نوى» مَعنْيّانٍ : 


(أحدّهما): أن كل مَنْ نوی شيئًا حَصَّلَ له. 


(والاي»؛ اذه ا باو فعا يمل ل 


$ @ جه 


)١(‏ «صحيح البخاري»؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله باي 
)( الحصنى» «القواعد». ج١‏ ص1 * ۲ .5١84‏ 


الَطْلَبُ الرَّابعٌ) 


4 
8 بسع 6س 


أعميّة القاعدَةٍ ة وَمَايَر ١‏ جع إِلَيْهَا مِنَ الْأَبوَابٍ : 
ل د" 
تَظْهّرُ لنا أَهمَيّةَ هذه القَاعِدَةٍ : 


ت 


0 < ع » o‏ لي ا چ ا م 
من خلال تواتر النقل في تعظيم قدرٍ حَدِيثٍ النية» ومن ذلك قول إِمَامِنا 
ه3 


الشافعيٌ 25 ا اديت ف سنن بانا: 

وقد ذَكَرَها السّيُوطيٌ إِجْمالّاء ثم قار 

ل ا ا سيم 
اا مِنَ الم البالعة ٠.»‏ 

* وَإِلَيْكَ بعص اَسَائْل ما يذل تحت القَاعِدَة مُفرٌ رَه على الأبواب أَخذاً 
كر لشو طن : 

e الؤْضُوء وَالِعْسْل فرصا وَتَفْلّا وَالتَيكُم من ونا لا تح‎ ١ 


)0 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص١١.‏ 
)( السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص٩‏ . 


)1( 
( 
۳( 
آذك 
)°( 


ني A BO AA E‏ الى ت 
؟) الصّلاة بكافة أَنْوَاعَهًا فضا وتلا لا تصح إلا بنِيّة » وكذا جود 


الثلاوّة والشكر © 

۴ لا يصح | ا ل وَالإِمَامَة وَالِفتدَاءٌ إلا بي ين 
9 عر امہ )م سين د 1 د MM‏ 

4) اهدي وَالأضسة شي با لاقي الاب 


ع 
0 


ةيه و e‏ كو تن سرت و 
TT (‏ 


أ فَإِنْ قَصَدَ القِرَاءَةَ قط حَرُم. 


- 


د أو أَطْلّق حَرُمَ أيُضاً” بلا خلافٍ. 
3% # ويقرّب من ذلك : كل المضحفي في أَمْتعَة؛ قله : 


السيوطى» «الأشباه والنظائر). ص٩‏ : 
السيوطي» «الأشباه والنظائر»)» 0 


السيوطي» «الأشباه والنظائر». ص 


لا 

هكذا ذكره السيوطي أنه لا خلاف في حالة الإطلاق. 

وقد ذكر الخلاف في «التحفة)» و بين أن المعتمد من الخلاف أنه لا يحرم قراءة القرآن في 
صورة الإطلاق ؛ لأنه عند وجود القرينة الصارفة وهي الجنابة لا يكون قرآنا إلا بالقصد. 


ينظر : ابن حجر » «التحفة)» ج٠‏ ص۲۷ ومابعدها . 


حم 


4 
)( 
فيه 


0 


إن كان هُو المقصُودٌ با لحمل حَرُمَ. 
ب( yy‏ ق ۳ 
5 يمز الَغل العَمْدٌ وَشِبّهه من اطا با القَضْدِ)”" : 
1 فَإِذَا قَصَدَ الل والشّخْصٌ با يقل غَالباً عمد . 
ب( وإِنْ َصَدَهْمَا بها لا يتل غالبا شه عَمْدِ) . 
ج وَإِنَ لم يقصد الفِعْل » أو قَصّد الفِعْلَ ولَكِنْ لم يَقْصِد الشخص 
فهو ( اطا“ 


۲ إِذَا أَحَدَ آلاتِ اللاهي بِقَصْدٍ كَسْرمَا وَِشْهَارِهَا » أو بِقَصْدٍ سر قتها : 


أ 


وفع إذَا َحَدَ الدّائنُ مَالَ المِين بِقَضْدٍ الاسْتِيمَاءِء أو السّرقَة 


السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص٥٤‏ . 

السيوطي» «الأشباه والنظائر». ص 

زكريا الأنصاري» «أسنى المطالب »» ج٤‏ ص". 
السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص ٠‏ 0 


00 
زفق 


۸ إِذَا طق في الصّلاةِ بِنَظّم القزآن : 


أ وَل يَقصِد سرا قَوَاضْحٌ. 

ب وَإِنْ قَصد به التفهيم مقط بَطَلَتْ. 

ج( وإن قَصَّدَهُما معاًلم تَبِطّل 

د» وإن أَطْلّق قَوَجْهَانِ : الأصح البْطّلانِ. “٠‏ 
) لا يون الال المخرّحُ رَكَاةَ إلا بيه بنيّة 
١‏ إا اذ الح : 


A 


\ 


ع 


( أولم تقصد استّعالا ولا كنزا فوجهان : 
سن 4 .م ۲ 
EE‏ 

5 ° ت 2 ب € غود 
أ) بقصد الحفظ أو التمّلك فهى أمَانَةَ في يده . 
س 2 4 6 “I.‏ ا عل 
ب وإن اها د 
السيوطىء «الأشباه والنظائر» ص 50 . 


السيوطىء «الأشباه والنظائرا» ص 50 . 
السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ضن *۱. 


01) 


(۲( 


(۴) 


TT e 


١‏ ترك الطب والرّيتة د قوق تلائ يام لموْتِ عَيْر الزَّوْجء فَإنّهِ إن كان 
بِقَضْدٍ الإخدادٍ حرم إلا فد 


43 


رمم 0 ر د ر ا ا عن ے ى ر ر و 
14) تدخل النية في سَائْر المبَاحَاتٍ إذا قصّد بها التقوي على العِبَادّة أو 


توصل إِلَيْهاء كَالأكل» وَالنُوم واكْتِسَابٍ الال وغَيْرِ ذَلِكَه وَكَذلكَ 


الوا مير ال 


ع -ه 
2 ا 


الصالح» وتکفر الأكق وَيَنْدَرحُ في ذَلِكَ ما لا حصَى من لمسّائل. 
لااب عَلَ العبّادَاتِ تَوَابا املإل 00 


$ @ جه 


السيوطى» «الأشباه والنظائر»)» صا .١‏ 
السيوطى» «الأشباه والنظائر»)» صا 4 
السيوطى» «الأشباه والنظائر»)» ص .١ ٠‏ 


(4) الجرهزيء «المواهب السنية »2ج ١‏ ص177 . 


FDO 
#للعكاء فى اله سبع باخ مها قول القَائل‎ 
و و إن ى‎ 

2 5 ]م 7 6 


و 
ی ۾ وس وي س ری 6 
حقيقة» حكم محل »ورمن 


اد جد ي 
دز N N‏ 


سرو 
النيّة : 
276 ر ص يض ر ا ر 
لغة : القصد. يقال : «نوّى فعل كذا» أى : قصد. 
2 0 يواض ino ATÎ‏ م 2 ا ا ا ذبن ê‏ 
وتعرّف شر عا بِأمََّا : قصد الشىءِ مقترنا بفعله» فإن قصّده ولكن تراخى 


عله شق ٠‏ اعرا 


(1) ابن حجرء «التحفة)» ج١١‏ ص10١.‏ 


١نَانيًا)‏ : حكم النية 
له : الوججوت غَالبًا. 
َال الشَّبرِامَلْسيٌ : قله : (وَحَكمُها الوّجُوبٌ)أيْ 
مندوبا تی الوجُوبٍ : ما لايد منه يلضّحَقا." 


سا 
ل 


ومن كين الغالب :غ المت فإن كد جه 


3 


> و 5 
(ثالثا): محل النيّة 


3 -ه و 2 
: وإن كان المفعول 


2 شی . رو ر 32 - - و سك 
# محل النيّة في كل مَوْضِع هُو : القلبٌ؛ لأن حقيقتها القصد مُطلقا. 
39 


ب و س 2 5 8 شر 
وقيل: المقارن لِلفِعْلِ ولك عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلٍ القلب. 
# قال البّضاوى : 


1 


ماع 


2 3 8 2 ت 0 7 0 ره 2 ° 
١اليّه)‏ عبارةٌ عن انبعاثِ القلب نحو ما يراه مُوافقا ِن جلب تفع أو دفع 


ضر حال أو مآلاء والشّرعٌ حصَصّه بالإرَادة الو جهة نحو الفعل لإبتغاءِ رضاء 


الله تَحَالى وامْيَثالٍ جک 


. ٠١۸ الشبراملسي» «الحاشية على النهاية». ج١ ص‎ )١( 
.7" ١ص السيوطى» «الأشباه والنظائر»»‎ () 


0) 
2, 


3 # ويُسْتَفَادُ من هَدًا الان : 

الأوَّلُ) :أنه لا يكي التلفظ بالأسان دود القلب» ومن عيذ 

4 إذا لحل اللّسَانُ والقَلْبُ فَالعِبْرة بجا في القَلْبِء فلو نَوَى بقلبه الظّهُرٌ 
وبلساه العَصْرٌَ لصلاة الظّهِرِ صك نيه. 

؟) إذا سبق لسانه إلى لفظ اليَمِينِ بلا قَضْدٍ دكاد هذه ليخ لا تقك ولا تلن 
وا كنار 


۳( ونظيده : ما لوقصّدَ الحلف على شَيءِ فَسَبق لسَانه نه إلى غَيْرهِ. 


هه 


ا 


هذا في ا لحف بالله. فلو جَرَى ثل ذَلِكَ في الإيلاء أو الطّلاق أو العتاقء 1 
ر 2 ر جين ا 1 ء0 5-0-6 ° 1 کے سه اسر ام ١‏ 0 
تعلق به سَّىءٌ يَاطِناء ودين أئ : يقبَّل منه في البَاطِن بيه وبَيْنَ الله ولا 
0 2 5 
يقبّل في الظاهر ؛ لتعلق حَق العَيّْر بهِ. 
َ و وى لط 1 ميض لك 7 عار 
0 2 و 
(١‏ كد العتادات كلياء فإنه ا ا اا 
6 ا حا أرضا موانًا ليسث هلكا لا د وتوئ جلها مسجداء فاا 
2 و 


NLA °‏ ا مه يخ < 
تصيرٌ مَسجدا بمجرد النية بالقلب» ولا يجب التلفظ بها لكي تكون 
0 هه عي 

تلك البقعة مَسْجِدَ 


السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص ١‏ 7. 
السيوطى» «الأشباه والنظائر»» كسد 


۳( ا أن اسل عل زد فَسَلْمَ عَلَ قَوْم فيهم زَيْذٌ وام تناه بِقَلْبِه 
فته لا َنَت ولا تَلْرَمُه كمَارهٌ وتكفي اليه بقَلْبِه في استثنائه» ولا 


بره الا باسْيثْائِه ؛لأنَ اليد َّصَص اللّفْظ العامً. 


الصلاة عند تكبيرة الإخرام 


ا ين ص 8 عبر عه 7 585 3 ك ۶ 
وحَحَرّجَ عَنْ هَذِه القَاعِدَةٍ صَوَّرٌ لا تب فيها مُقارّنة النْيَّةٍ لأ 


24 


أْ: فنص ys‏ 


(1) 
(0 


الجر“ 
١‏ ية الرّكاق فتصح اني قبل الشّروع في في الدع لِلفقراءء والعِلّة : هي 
العْسْرٌ قياسًا عَلَ الصوم." 


السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص٤‏ ۲. 
السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص٤۲‏ . 


۴ ية الكقّارق لا بمب اذ تاها بالدّفع إلى الفقراء. © 

4 24 الايد حِيّةلا يب اة قټرانما بالذَبْح بل تجو قبْلَ النّوُوع 
آبجهاء وجو عند افع إل الوكيل. 1 

( ي ذيلا يِب ال قيرائها بالدَّفع إلى الفقراء بل ُو تَقَدِيمُها 
ليف يان 1 ل 0 


AEA 
ححايِسًا): كيف ال‎ 


4 0 0 سق عر 9 1 و 
* تختلف كيفية النيّة باختلاف الأبواب؛ 


ا ق تلف م چ عَنْ نة الزّكاق ونيّة الرّكاة كلف عن نيو الصو 


(1) 
() 
( 


(١‏ کرب ل لل لاکز دلاخوب ولي تمر اه 


والعُمْرة والطَّهارةٌ؛ فإذا نَوَى فِعْلَ الحجٌ» أو فِعلَ العْمْرقٍ أ أو الطها 


السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص E:‏ 
ابن حجرء «التحفة)» ج۹ ص ۳٣۳-۲۹۲‏ . 


ابن حجر «التحفة)» جه ص۱۹۹ . 


20 
َه 


ره 


ِلصَّلاة أَجْرَا وإن لم ي ْو الوْجُوبَ والتَّعبينَ ؛لأنّه لَونَوَى تَفُلا ني هَذِه 
الموَاضِع وَقَعَ عن الْوَاحِبٍ .© 

؟) ضرت يَفْتَقِرٌ إ لى نة الفِعْلٍ والوّجُوب لا غير دون التعيينِء وهو الرَّكامٌ 
والکمارةٌ » يرنه أن نوي فی رجه أنه زّكاةٌ وإن ل يُحَيّنْ وني العِمْقٍ 


ت 
و 


أنه عَنْ كمارةٍ وإن ل يُعَيّن. 

0 ضر ب يَفتَقِرٌ إلى ني الفِعْلٍ والوجوب وَالنّعِيِينِ وهو صّلاة المَرْضٍء 
وصَوْمُ رَمَضَانَ عَلى ما قيل» وَالْعْتَمَدُ عدم ذكر الوْجُوب؛ لأنَّصَوْمَ 
رَمَضَانَ لا يَكُونُ من البالغ إلا واا 


اډ اد اك 
U9‏ 


n 0 - فو‎ 

اوا وط 
0 ا نس مہ ۳ 
* للنية أزبعة شرُوط' ' 


> اع عر 
(الشرط الأول : الإشلام 


وها فإنّه لا نصِح العباداث من الكَافِر سَواءٌ كان كافرًا أَضْليًا أم مُرَْدًا. 


أي ر ا ا و ق 9 5 
وخَرَحَ عَن ذلك ضور مِنْها : 
)0 النووي » «المجموع)» ج ص .۲۸٠‏ 


)( الماوردي» «الحاوي الكبيرء ج ۲ص۹ . 
)۳( ينظر : السيوطي» «الأشباه والنظائر). ص ۷-0" . 


000 و ی 


١‏ إذائَرَوّجَ المسلِمْ تاب فإلّه يَصِح عُسلّها من ا حبص ويُخْتفَرَلها اليه 
وذلك لكي تيل ليها المسْلِم لِلضرورة. © 

۲ إذا أَخْرَجَ المرَِدُ الرّكاةً حال ردم نّم عاد إلى الإسلام فإنَّ ز كاه تَصِحٌ 
وره ؛ وَيُعَلّل : باه علب فيه ا اَاليِّة والموَاسَاة؛ فَكَانَتَ 
کالگقارة» © 


یاد اد ياد 
نز) ناي يت 


و 1 م ق o‏ ق 2 ر 8 5 - 0 ٤‏ 
ضَابط التمييز : أن يأكل وخده» ويَسْتَنجِيَ وخده. ويشرب وده 


ajê‏ لع د o‏ ولاق شو ك0 ت بك رك 2م ره فا 
فإذا عَرَفنا ضَابط التمُييز؛ فلا تصح عبّادة صَبيٌ لا يِمَيّرْه وكذلك ينون 


و 


(1) 
(0 
(۳ 
(0 


ابن حجرء «التحفة)» ج ١‏ ص۱۸۸ . 
ابن حجرء «التحفة)» ج۳ ص۳۲۸. 
ابن حجرء «التحفة)» ج۳ ص .7١١‏ 
ابن حجرء «التحفة)» ج١‏ ص 0١‏ 5. قال في «التحفة): (( ... ويوافقه خبر أبي داود أنه كَل 
سُئل متى يؤمر الصبي بالصلاة ؟ فقال : إذا عرف يمينه من شاله » أي : ما يضره نما 


بنفعه)). 


. 


«الشّرْطٌ الثَايِثُ) : العلْمُ بالمنوي 

وَذَا لو اَتَمَدَ أن جيع أَفْمَالٍ الوْضُوءٍ أو جيم أَفْعَالٍ الصلاة َة 1 
يصحٌ؛ أنه | يَْلَمْ بالمدويّ مُطابقا لتقس الأمْر. 

وأمّا إذا اعد أن فيهها فُرُوضًا وستتا ولكنّه م يمير الفُرُوض من الستن 


° ° 


ل 


E 


ا حجر : الصَّحَة سَوَاءٌ كانَ عام آَم عَاًا. 

# والعام مي هو e‏ هتي به إلى باقيه. 

( رى العامة تخي الس لبقو : أله لا يصح مِن العَالم» ويصح من 
العام ووافَقه على هذا العلامة الي والعلامةٌ الرَّمُ 29 


جلد اد ياد 
ناز ان N‏ 


\ أن 


اك قار و 
(الشرّط الرابع) : عدم المنافي 
وذلك : بأن لا يَأ بها يناني اليه في أَنْنَاءِ العبادة وني اويا 
والّذي يُناني اليه أَربَعةٌ ياء : الرٌدَّهُ ونيّةُ القطع» وعدم القذرة على 


المنْوِي» والتردد وعَدَمْالجَزم. 


(۱) انظر فيا تقدم الفادانى» «الفوائد الجنية». ج ١‏ ص ١17١‏ -۱۷۸. 


E‏ له 
EOD‏ 
1۸ 


«الرّدّها هي : قَطْعٌ الإشلام بِقَوْلِء أو فِعْلِ أو اعْتِقادِه تَسْأَلٌ الله العافية 
والسّلامةء وأن يَرْرُقَنا خسن الْحَامَةِ؛ إِنَّه كم گريم» وأَرْحمُ رَحِيم. 

فإذا حَصَّلّت الرّدَُّبَطَلتْ لني » فإذًا اتد في الأَنْنَاءِبَطَلَ الوم والح 
وَالتَيّمُمُ والصلاة. 

بخلاني ما إِذَا ارتل ف في أثناء الوْضُوءِء أو الغْسْلِ؛ فإئَّهما لا يَبَطّلانِ. 

e EE‏ َْرُ مُرتبطة ببَعضها لاف لك وولا کس 
eT‏ روء فإذا e‏ لزمه مدید اليد 00 

ولو وَقَعَتِ الرَّةُ بعدَ قراغ الصَّلاةٍ أو الصّوم أو الحجٌ أو أداء الركاة ل 


2 


كيب عليه الإِعَادةٌ فيا إذا عَاد إلى الإشلام؛ أن الوه لا خبط العَمَلَ إل 


9 


انَصَلَتْ بالمؤتء وأمًا اواب فيُحْبَطٌ بمُجَرّد ارده“ 

# (ثانيًا) : ن القع : 

انيه القاطِعة وتر في مَواضعٌ بمُجَرّوِها من غير وقي على الفِعْلٍ 
القاطع» ودَلِك في أي : 


.١۷۷ص‎ ١ج‎ » السيوطيء «الأشباه والنظائر»» ص ۳۷ والجرهزي » «المواهب السنية»‎ )١( 


(۲) ابن حجرء (التحفة). ج19 ص *۸. 


ع 


الأول : فیا دوامُ م النيّة فيه ر 


ل 


رتا لر رى قلع الإشلدم تر شزو لي كنا كر م ل انف 
غدًا كَمْرَ في الحال» وكذًا ا لصب لو نَوَى قَطْمَ الصلاة.“ 


2 مس 


(الثاني) : أن يَحْضُدّها آَضصْلٌ ؛ كالمُسافِر يوي الإقامة صر مُق بمُجَرٌَ 
اليد لا كا الأصرٌء بخلان الكقر لا خضل إلا ني والفضل) ل01 الاصل 
الاة قامة والسَّفَرٌ طارئ» فلا يكفي فيه جرد اة نَعَمْ يشرط ي حار ني 


2 


الإقامة أنْ لا يُوجَدَ ما يُنافيهاء فلو وى الإقامة وَهُو سائرٌ 1 يور قَطْعَا 


ونَظِيرُ ذَلِك في رَكاة التجَارة : عَوْدُ العْرُوض إلى القنية بمُجِرَّد البق ولا 


321 


نعو إل الها روب الله لذن الأصلّ في السّلّع القَنْية لا التّجارةٌ. © 


21 قال في «بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم» (ص :)78١‏ 
«والحاصل : أن المنافي للنية؛ كالتعليق والتردد ونية القطع. يضر حالاً» ومنافي الصلاة إن 
يضر عند وجوده» وأن نية القطع والتردد تبطل الإيمان والصلاة اتفاقاً» ولا تبطل النسك 
اتفاقاً» ولا الصوم والاعتكاف وما مضى من الوضوء على الأصح» ويحتاج الباقي منه لنية 
جديدة. والفرق : أن الصلاة أضيق باباًء ومثلها الإيهان بل أولى )). 

)۳( الزركشي» «المنثور في القواعد). ج۲ ص۲۹۸ . 

2 الزركشي» «المنثور ني القواعد)» ج٣‏ ص۲۹۹. 


الثَّاِتُ) : أن بقارت افعْلّ ما : كالسّكوت اليَسير في القَاتحةٍ لا يَقْطَعٌ 
مُوالاتهاء » فلو نَوَّى به قطمٌ القرَاءة قطَّعَ في الأصحٌّ؛ أا قدا بال 
لي 

ويله نيه المُودَع الخيانة لايَضْمَنٌ بمُجرَّدِها في الأصحٌ؛ لاله ل خث 
فعلاء والأضْلٌ الأَمَانة. 


4 
0 ا 


ولو نَوّى عَلَفتَ السّائمة أو إِسَامة المعلوفة لم ب سكنيا کی نكل 


وكذلك لو نوی بالدراهم أو الدََانِير ا حل فحتى يَضُوعَه ^ 
# ثالًا) : عدم القدْرةٍ على المنوي 
من الاي : عدم القَذْرة عَلَ اوی ِا َف وما شَرْعَاء وما عَادةٌ. 


فون الأول : نَوَى بوضوئه أن يصَلٌّ صلاةً وأنْ لا يُصَلَيَها :ل يصحٌ؛ 


E 32‏ 0 5 ىه 
اق قال في «شرح المهذب» عن 
«البَحرا : ب ينبغي أن لا يصحٌ. 9" 


)١(‏ الزركشي» «المنثور ني القواعد). ج۳ ص‌۲۹۹. 

ديو السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص6 ”. 

5 قال في «بشرى الکریم» ص 45 : (( ولو نوی أن يصلي به - أي: بالوضوء - في محل نج 
لم يصح؛ لعدم القدرة على المنوي ») . 


4 


ومن اثالث : نَوَى به صلاةً العِيدِ و فول الم أ والطواف ومو 
بالشَّام قفي ِتِه خلافٌ : 
ه حَكاه ني الأول الرويا. 
الان ت 
قال السيوطى : 
لن الأصَحٌّ : ا جَرَّمَ به ٤‏ «التحقيق»» وحَکاه في «شزح 
الدب عن «البخر» وا ۰ 
* ومن الفروع :وى العَبْدٌ أو الرّوجة أو ا جني مَسَافَةَ القضر وهُم مَعَ 
مالك أمرهم ولا يَعْرفون مَقْصَّدَه لم يَفضْرٍ العبدُ ولا الرَوْجة ؛ لأتَّما لا يَقَدِرانِ 
على ذلك؛ إِذْ هما تحت هر السَّيّد والزّوجء بخلاف اندي ؛ لأنّه لیس تحت د 


ع 5 ۳ 
الأمير وقهره.” د( 


.” السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص9‎ )١( 

(5) السيوطي» «الأشباه والنظائر)»ص۹". قال في «التحفة» : لأن نية ما يتوقف عليه وإن م 
يمكنه فعله متضمنة لنية رفع الحدث. 

)۳( ا لخطيب» «المغني»)» ج'اص718. 


# (رابعًا) : التَّددُ وعَدَمُ الجَزْم : 
ما ينافي النيّة رسام مرا ا ضار 


ل الب ن عبد السّلام : 
«اليِّةَكَصْدُ لاد ا 
بمَشكوكٍ فيه» وكَذَّلِكَ لا َل بالَوهُوم» ولا بد أَنْيَكُونَ جَزْمُها مُسْتَيدَا إلى 
علم أو اغْتِقادٍ أو ظن»."“ 
د ومن روع القاعدة : 
0 لو اقْتَدَى بمُسافر شك أنه قاصِرٌ أمْ مم فقال : إن قَصَرَ قَصَدثُ) وإلّا 
َنَمْتُ) فقَصَرَ جار له القصرٌ؛ لأنَّ الظّاهِرَ من حال الُسافر القصرٌء 
فَاسْتَئَدَتْ نة القَضر إلى هذا الظّاهر» ذ فصم التعْليق.“ 


)١(‏ الزركشي» «المنثور ني القواعد» » ج١‏ ص۷۹". 
(۲) العز بن عبدالسلام» «قواعد الأحکام)» ج۱ ص۸١٠.‏ 
5) الزركشي» «المنثور في القواعد» » ج١‏ ص۷۹". 


(1) 
(5 


595 


0 7 2 اك » 001000 78 َ 2 رص اه - 3 24 و له 
لو نوّى ليلة الثلاثين من رَمَضانَ إن كان من رَمَصَانَء وإلا فأنا مفطِرٌ 


-ه 
جه دس 


فکان من رَمَضانَ صح صومُّه ؛ لأنه | خلص الا تقرف رى غل 
أصلء وهو الإسْتِضْحابُ؛ فإن الأصلّ : أله من رَمَضَانَ بخلافِ ما 


فود 


0 ا 
5 0 س 


اق اا ون اا درو اورشن ا فل 
َة الضّوم وقالّ : «إِنْ كان غدّا من رَمَضانَ صَمْتهِ عَنْ رَمَضَانَ وإِنْ 


کان ِن شَعْبَانَ فهو تَطَوُّعٌ ل زى عَنْ رَمَضَان ؛ لأن الأضلّ بَقَاءُ 


لو كان له مال غايِبٌ لا يَتَحَقَقُ بقاءه. احرج الرّكاد وقالّ : «إِنْ كان 
مالي العَائبٌ باقيا هذا رَگائّه» ون گان الفا هدا صَدَقة)» فَبَانَ بَقَاؤه 
تند لهذا الأَضْلِء 


5 م ا 
0 س يج و ت 


ومثْله ا ار : إن كان قد مات مُوَرئِي وانتقل 


ماله إل إرنًا مهدا رگانه ولا قَصَدَقَةً) لم زه عن الرَّكاةٍ وٳِن بَانَ کون 
الورّثِ مَينَاِ لأنَّ الأضل بَقَاهُ الحياة وعدم الإرِ." 


256 5 


ا ۽ أن الأضْلّ بَقَاءٌ المال» والظَاهرٌ سلامته» فا 


الزركشي»؛ المنثور في القواعدا . ج١‏ ص۳۷۹ . 
الزركشي» «المنثور في القواعد) . ج١‏ ص۳۷۹ . 


0) 


دعة و عد ا ا E‏ او ا و لحاسو 
(٤‏ لو تيّقنَ الحتدث وشك في الطهارة» فتوضا بنية إن كان محيثا فهو 


و 03 4 و > e‏ م 2 ت 
م 5 َو 8 7 e u‏ مم يس له © س ك 
وضوئي» وإلا فهو وضوء تجديدا ثم بان أنه كان قد تَوّضا صح 
وضوؤه؛ لأآن الأصل بقاء الحَدَثْء ولو تَيَقنَ الطهارة وشك في الحدثِ 


سل به 2 من وى لس چ e‏ كك شي 6و ضر ت هن 5ه وو و 2 
فتوضا بِنِبةِ متردداء ثم بان آنه كان قد أخدّث ل يخْرئه وضوؤه؛ لأن 


الأضلّ هُو الطهادة 20 
+ ماد يسدر من القاعدة 


2 


يعر في الترددٍ في اليه للضر ورق ومِن امه : 

١‏ من نَبِيَ صلاةً من الخمس فيلزمة أن يُصَلِّ ا لخمس» ويعذرٌ في تَرَددٍ 
ا 

۲ لو اخلط مُسْلِمُون بكُقّار وتَعَدَّرَ انير وَجَبَ غَسْلٌ الجويع» 
وتَكُفيئهم» والصّلاةٌ عَلَيْهم» ودَفْنُهم؛ إِذْ لا يَيِمٌ الواجبُ إلا بذلك» 


2 


$ 


RA 
ص‎ 


8 1 و 2 7 ا‎ e 
إن شَاءَ صَل على الجميع دفعة بقَصّدٍ المسُلمين منهُم وهو‎ ٠ 
ءوس م‎ 


الل وااو ةا فيه صل كل ا لعل ع 
ت 4 
والنية جازمة. 


الزركشي» «المنثور في القواعد» . ج١‏ ص۳۷۹ . 


« وَإِما أن يصَلى عل وَاحِدٍ فَوَاحِدٍ ناويًا الصّلاةً عَلَيّهِ إن كان مُسدَاء 
و 1 o ° rT‏ 4„ . ر ت : 6 
وَيَقول : اللهم اغفر له إن كان مسلًاء ويعذر فى تردد النية فى هذا 


8 2 5 2 
الخال؛ لِلضرٌورةٍ ؛ كَمَن تسى صلاةً مِن | مس02 


اد 4اد 4ي 
o‏ يزيز N‏ 


2 
ع 


06 2 ماي 3 س / 3 
# القصد الذى شرعتٍ النيّة من اجله امَرَانِ : 
عه ل ا 7 كع ووو اقيق و e‏ 
(الآول): تميبز العِبَادةِ عن العادة» فمّثلا الوضوء والغسل قد يكون 
لير الى بج اس اع 7 ور و چ ت 3 رمق 5 
للتنظيفي. أو التبردء أوللعبَادةٍ والممَيّرْ هو النية» وكذلك الصوم قد يكون 
f nro‏ ا ا د مي روو و م ل 6ن ابوه ع هو 
للحميّةق أو التداوى» أو للعبادة» وَالممَيْرُ :هوالنية» وكذلك الجلوس ف 
8 2 ره 2 3 م ب ا 7 و س 
مسجل قد يُكون للاشتراحة, أو للعِبّادة» والمميز : هو النية. 
3 0 2 7 2 عو 
(الشانى) : ييز مَراتِب العباداتٍ بعضها من بعضء فمثلا الوَضوءٌ 
008 > وي o r‏ ا ا 2 و 
والغشل والصوم قد يكون فرضاء وقد يكون نفلاء وا مميز : هو النية» والتيمم 
رر ره اس ده > 6 رسا بش ب ع ريو ع 
قد يركون عن الحدث الأصغر» وقد يكون عن الحدث الأكر» والمَيز لأحدهما 


عن الآخحر: هو ال 


.771١ ص‎ ١ الخطيب» (المغني), ج‎ )١( 
١ ” السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص‎ () 


000 
ف 


تا : عدم شراط اليف مادو لا کون اد أو اليس بغيرها. 

# ومن الأمثلة : 

١‏ الإِيمانْ بالله تَعَالى والمعرفة» والخوف والرّجاءٌ اليه وقِرَاءةٌ القرآنء 
والأذكار. 

* الروك ؛ كترك الزّنا وغيره» فلم تحت إلى ني لحصول المقصود منها - 
وهو اجيِنابُ المنهيّ- بكونه ل يُوجَدْ وإن لم يكن نيك نعم ياج إليها 
في حصول الثّوابٍ ارتب على الثَّرّكِ. 

* لا ردت إِرَالَةٌ النّجَاسةبَيْنَ آَضْلَيْن: الأقَعَالٍ من حيث إتها فعل 
ولوين حيث إا قريبةٌ منها جرَى في اذ تراط النْيّةِ خِلافٌ. 
ورجح الأكئرُون عَدَمَه ؛ تَعْليبًا مُاهة ة التروك. 
# ونَظِيدُ ذلك أَيْضًا : غسلٌ اميت والأصح فيه أَيضًا عَدَمُ الإشتراط؛ 
لآن القضة OE a‏ 


السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص٣۲‏ 1 
السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص ” ١‏ 


الأمرٌ الثّاني) : اذ شراط النَّْينِ فیا يتس دون خَيره. 
قال في ١شَرْ‏ ح الْهِذَّب) : 
«ودَليل ذلك : قوله يكل : «وَإِنَّما ِكل رئ مَاتَوَى». هذا ظَاهِرٌ في 


سر 


شتراط التعيين؛ لذن أضل الي فهمَ ٠‏ من أوَّلٍ الحَدِيثِ : دزت الخال باليّاتِ». 


2 


فون (الأَوَّلٍ) : الصلاة؛ فيُشْبرَط التَّعْيينُ : 

© في لالض لتَساوي الظّهر والعَضْر فِعْلَا وصُورَة فلايميُرٌ ئها 

اا 

» وني 7 غير الْطْلَقَةٍ؛ كالرُواتب. فيَعَيُْها بإِضَافَيها إلى 
الظهر مثا وكونها الي قبلها أو التي بَمْدَهاء والعِبدَيْنِ فبُعيئّهما 
بالفطر والتحر. 


8 A 
n 


* وَمِنْ ذلك : الصّوْمٌ الوَاجبٌ» 
وَالمذْهَبُ صوص الذي قَطَّعَّ به الأَضْحَابُ : اشتراط التَعِْينِ في 
الفَرْض؛ لتمییز رمضان من القَضَاء والندي وار والفدية. 


الح جعي حور 
کصوم عرف وخاشورات و 2 البيض. 


وقد ذکرّه ف «شزح الهذّب» بسنا ول يقِفْ على تَقَلٍ E‏ 
اليل : عدم وجوب التعيين؛ إلحاقاً له بالتّحيّة كا في «التّخْفَة © 
ولا يشرط التَْيينُ في الطّهارات. والحج والعمرة؛ لألّه لو عَكََ غيرها 
اف الاو ال كاة وال ارات له شط ال فا 
واخْتْلِف؛ هَل بحب التَعْبِينُ في صَلاةٍ التَشبيح ؟ : 
. فالأكئرُون على وُجُوب التَّعبِينِء واعْتَمَدَه السيُوطي. ©) 
© واعَتَمَدَابِنْ حجر ف «قَتَاوَاه) عدم اشتراط التعيين في صلاة 


ال 5 5 


5-9 


4 عو 


وأا ية شج والصَّلاةٌ في بيتِه إذا أرادَ المخروج لِسَمَر فلا يُشْترَطُ 
التَعبينٌ فيها ؛ لآن اللقصوة إشخال المكان والو فت بالصّلدق 


2 
2 


و و و ر ORI‏ 5 چ ا ر 0 
واختلف : مَل يجب التعيين في صَلاةٍ الآوابين (الغفلة) بين المغرب 
والعشّاء؟ : 


> 


) السيوطيء «الأشباه والنظائر)» ص١٠٠‏ . 

(۲) ابن حجرهء «التحفة)» ج٣‏ ص۳۹۱ . 

(۳) السيوطي»«الأشباه والنظائر» ص١٠٠‏ . 

(4) السيوطيء «الأشباه والنظائر»» ص5١‏ . 

() ابن حجرء «الفتاوى الكبرى الفقهية»» ج ١‏ ص ٠٠۹۰‏ . 


2 


. فيرَى السّيُوطيٌ وابْنُ زِيادٍ والرَّمينُ عدم اشتراط التَّعيِيِنِ وبالتَالي 
فا ندرج في غيرها. 
٠‏ وخالف الشَّيحُ ابْنُ حجر فرّأى وُجُوبَ التَّعيِينِء وبالنَاالِ فلا 


0 


تندرج في غيرها. - 


2 


(الأمر اثالث : ما رلب عَلَ ما شرحت اة لأَجْلِه وَهُو امير : 
اشتراط التَعَرْضٍ للفَرَضِيّق حَيْتُ تَوَقَفَ التَّمْيرُ عَليهًا. 
# فإذا عَرَفْنا ما تقد : 
(١‏ الأصح 01 تراط الفرضيَّة في الغْسْلٍ دُونَ الوْصوء؛ لأنّ الغْسْلَ قد 
كون عله وال رشو أكون الاعيادة. 
* ووّجهٌ اشتراطها في الؤضُوءٍ : أنه قَدُ يكَوُنْ تِدِيدًاء قلا يون 


؟) تشرط الفْرضِيّة يه في الصّلاة ؛ دون الصّوم؛ لأنَّ الظّهر قد تمع م مثا تفلا ؛ 
كاُحادَق وصّلاةٍ الصَّبِيّ» ورَمَضانٌ لايَكُونٌ من البَالغ إلا فرضًاء تلم 


° 0 


حت إلى التقييِ به. 


. ٥۳ص وعلوي أحمد السقاف » «ترشيح المستفيدين»»‎ ٠٠١ الرمليء «النهاية»» ج١ ص‎ )١( 


( الأصحٌ : اد شتراط الفرضيَة في الرّ ة إن أتى بِلَفظٍ «الصَّدقِقَا وعدمه 
إن أتى بلفظٍ «الرّكاة»؛ لأنّ الصَّدقَةَ قد تَكُونُ فرضًا وقد تَكُونُ نفلا 
فلا يكفي راء والرّكاةٌ لا تكو ن إلا فَرْضَاٍ لأا اسم للفزض 
اعلق بالمال» قلا حَاجة إلى تقييدها به. 

4) وأمًا احج والعُمْرَة فلا يُشْتَرَط فيهما بلا خلاف؛ لأنّه لونَوَى التّمَلّ 
انضرف إلى المَرْض .” 

٠‏ لا يُشْترَطُ التَعَوْضُ للفرضيّة في الكمَّاراتِ؛ لأنّ الكمّارة لا تَكُونُ إل 


ره 
وَاجِبة.”") 


الام 0 : ص م ل اسار 


ەر د 


ال ل 
اا ا 


,0( السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص۱۸-٠۲.‏ 
)١(‏ زكريا الأنصاري» «أسنى م ص 757. 
۳( ينظر: السيوطي» «الأشباه والنظائر». ص 


ر م e‏ 


a‏ بن 4 sS RAS Ro‏ : 2 ا 
# مثاله : الاصّح أنه لا جب نية الاداءِ ولا القضاء في الصلاة وَإِن كان 
ela ely 1]‏ اا كيك إل . orn‏ 2 06 | 
عليه فاتتة تماثلة للمؤداة أو المقضية. بل تنصرف للمؤداة وللسّابقة من 


المفقضات. 


72 0 


2 - 
5 3 


ر و ء۶ چ ر 2 م سر ره 8م - - 
والأصح أيْضا أنه يصح الأداء بنيّة القضَاءء وعكسه إن عذر بتحو عَيْم أو 
س ا و ر 0 1 له 0 م اښ واعءع 
قَصَدَ الَعْتّى اللّغوي؛ إذ كل يطلق عَلَ الآخر لغة. © 


جلد ياد اد 
U 3‏ 


141 قدي ين 


(الأمرٌ الْحامِسٌ) : الإخلاص في لوي : 
0 1 1 و ع و عي ا و لخر 5 ِ 
والإخلاض لله : أَن يُفْردَ العَمَل لله تَعَالى ولص من الشَّوائِبٍ وحُظُوظٍ 


2 و وس و 0 روس عه ر را م ع کے ول‎ e 
قال التاج السَبْكيّ - عن الإخلاص بَعْدَ أن وَصَفه بأنه : المقارن القوي‎ # 


رع ع اع سس ل شي I‏ د شاه © دس و و و و 
«... وهو أمرٌ وَرَاءَ اني زَائِدَ عَلَيّهاء يَلْرَّمُ من حصوله خصوفاء ولا 


عَكْسَء فمّن أخلّصٌ نَوَىء ومن ل ينو لم تخُلِض؛ فالإخلاص أخص من الئيّة. 


ت 6 ےر رو + ج 
و«النية» : قصد الفعل مَعَ زِيَادَةٍ كونه لله تعالى» وهو كال في النية. 


. ٠ص ابن حجرء «التحفة)» ج‎ )١( 


ومن هُنا يَظهّرُ لَك : أن الأصحّ عدم ووب الإضَافةٍ إلى الله تَعَالى في نة 


4 


5 5 چ ا للم سے ر ت 0 5 ور 
الصلاة والصوم؛ لان النية تكد وق الإخلاص» والذى پو جبه الفقهاء إن) 
3 
هو النية. 
f‏ جه 2 لك ا ا 1 : 3 
أمّا تخليصها من الشوائب وإضافتها إلى رَبّ الشارق والمغارب فكمال 
ET 7 027 ٠.‏ ره د 7 8 یر ا 0 ج 
زائد» وفضل آحَرٌء ومن أَوْجَب التَعَرّض لِذَّلك اشتبة عليه الإخلاص بالنيّق 


0124 
٠ 


١ of 7 mf ۰» 
20 فظنه أَحَدَ أركابها»‎ 


© @ جه 


.٥۸ التاج السبكي» «الأشباه والنظائر». ج١ ص‎ )١( 


(المَطلّبُ السَّادِسٌ) 
: الْعَلَطَ في اتن 
دام" 
العَلَط في اله ضط بِالفَاعِدَةٍ الآتية وهي : 
«ما لا يشرط النَعَرّضُ له له وتَفْصِيلًا إذا عينَه وأَخْطَأ م يَضُرّ؛ كتعيين 
مَكانٍ الصّلاةٍ وزمانهاء وكا إذا عيَنَ الإمامُ من يُصَلِ خلقه» أو صلی في العَيْم 
أو صام الأسيرٌ ونَوَّى الآداء والقفاء فان خلاة» 
وما بُشترط فيه التَعييين فانط فيه مُبْطِل؛ كَالْحَطَأْ مِنْ الصّوْم إل الصااة 
E aS‏ 
وما جب التَعَرْض لَه خمْلّة ولا يشرط تَعِْينْهُتَقصِيلًا إِذَا ا 


O 


)١(‏ وذلك كالغلط في تعيين الإمام فإنه يجب التعرض له إجمالا بأن يلاحظ ربط صلاته بصلاة 
إمامه من حيث هو » ومعنى لا يحب التعرض له تفصيلاً بأنه لا يجب عليه أن يعينه كونه 
زيداً أو عمراً . ينظر : «تقرير الشيخ عوض على الإقناع للخطيب الشربيني»» ص/ا". 
(۲) السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص5١‏ . 


(1) 


(0) 


. (De و الما‎ 5 E2 
٠ ومن فروع القاعدو‎ # 


١‏ وی لادا بز بان نرا يَصِع. 

۲ لوی الصَّلاةَ على زيل فبانَ عَمْرَا أو على رجل فكان امرأةً أو عَكْسَّه م 
و 

۴( توى فضا ير يوم الان و كان عليه غر يوخ الثلافاء ل غرف © 

4 وى ليلة الان صو يوم الثلاثاء أو في سَبّة أربع صَوَْرَمَضَانٍ ست 


ينظر في هذه الفروع : التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص55-/01 والسيوطي» 
«الأشباه والنظائر». ص ١5‏ وما بعدها. 

هذا ماقاله البغوي والمتولي » والمعتمد أنه لا يضر كا نقله ابن حجر عن قضية كلام 
الشيخين. قال في «التحفة» عند ذكره أنه لامجب التعرض لعدد الركعات : 

((... ويبطل الخطأ فيه عمدا لا سهواء وكذا الخطأ في اليوم في القضاء على ما قاله البغوي 
والمتولي » لكن قضية كلام الشيخين في التيمم خلافه دون الأداء ؛ لأن معرفته بالوقت 
المتعين للفعل تلغي خطأه فيه. ينظر ابن حجر » «التحفة» »ءج ص١١‏ . 

وني «حاشية عبدالحميد على التحفة» في نفس الموضع :(قوله : لكن قضية كلام الشيخين 
إلخ) وهو المعتمد. «نهاية» و«مغني» زاد سم فالمعتمد أنه لا يضر الخطأ في اليوم لا ني الأداء 
ولا في القضاء» ولا يشكل بأنه يضر في نظيره من الصوم للفرق بأن تعلق الصوم بالزمان 
أشد من تعلق الصلاة به. اه )). 


) عَلَيه قَضَاءُ اليم الأوّلٍ من رمضانً» فتَوَى قضاء ايوم الثاني لم حَزِنُه 
على الأصحٌ. 

5) عَيّنَ زكاةً ماله العَائْبٍ فكَانَ تالا لم تُجْزئَه عن الحاضر. 

۷( وی كمَّارةَ الظّهارٍ فكَانَ عليه كقارة ّل لم زنة. 

۸( اختلف في ا لطا في عَدَدِ الرَكَعَاتِ . 


چ 
0 مع سه سمه 


٠‏ فَرَأى ابن حجر عدم البُطلان.7") 
* ورأى الرَّميُالبْطلان؛ لأنّهالججاري على القَواد؛ للا يِب 


ا ِء ر 6 ر ر چ 1 

3 وو له : و ا المخطا فيه » والعَدَد كڌلك؛ لانه ج حت 
مره ر 2 :1 رو ار ع 2 
الد لَه !- 3 > الد ل ا ا دين 


2 


* ما خَرَح عن القَاعِدَةٍ : 

وخرّجَ عن القَاعِدَةٍ صَوَرٌ مِنْهًا : 

لو ّى رَفْمَ حدث التّوم مكلا وكا حَدَنُه غَبْرَهه أو رَفْعَ جَنَابِةٍ اجباع 
وجنابتُهبالحولام أو عَكْسَهه أو رفح حَدَثِ الحيْض وها الجتابة» أو عه 
خطأ 1 يضر وصح الوْضُوءٌ والعْسْلُ في الأصحٌ. 


(؟) ابن حجرء «التحفة). ج ص١١‏ . 
؟) عبد الحميد» «الحاشية على التحفة)» ج ص١‏ 3 


0ر ل 6 3 2 5 ت ا 00 
وَاغْتَذِرَ عَنْ روج ذلك عَن القَاعِدةٍ : بأن النيّةَ في الْوْضُوءِ والغشل 
n 5 1 3 e:‏ 4 ¢ و ار اس 
ليست للقربة» بل للتمييزء بخلاف تعيين الإمام والميتِ مثلاء وبأن الاحداث 
ب هاا 8 عى ر ر مم 5 ے e o‏ 
وإن تَعَدَدَتْ أَسْبَاما فا مقصود متها وَاحِد وهو : المنع من الصَّلاقِ ولا أَثْرَ 


َه ١ OT‏ 
لأشبابها من نوم أو غيره.”) 


© @ جه 


)0 السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص١‏ ١ل .١‏ 


(الَطْلَبٌ السّابِعٌ) 
1 التشْرِيك في الي > 


Deo 


e و‎ 00 


(1) 
() 


و 


(القسم الآول) 


ااا ا 


# (المأخذ الأوّل) ال 


١‏ ققد يُبْطِلّْهاء قال السّيُوطيٌ : «ويخضرْني مِنْهُ صُورَةٌ وهي : ما إِذًا ذَبَحَ 
الأضجِية له وره فانضام غيرِهِيُوجِبُ حُرْمة الذبيحة ٠٠.‏ 
* ونَظِيرُها : نيه الطَوّافٍ ونيّهدَفُم العَرِيمٍء فلا حص الطّوافٍ فع إا 
م يُفْردِ الطواف بيه مُسْتقلَة. © 


السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص ٠‏ 0 
الرملي» «النهاية»» ج١‏ ص۸٥٤‏ . 


وقد لامتطلهاء وني صو : 
© إذا وى الوْضوء أو الغْسْلَ والتة فإلّه يصح الوضُوءُ والغشل. 
© إذائَوَى الصوم والتداوي؛ فاه يصح صومه. 
٠‏ إذاقَراً ني الصَّلاةٍ آية وقَصَدَ با القِرَاءَةَ والفهيم؛ فنا لا ُبْطِل. 
© مَالَوْنَوَى الصلاة وَدَفْعَ غَرِيمه ضصَحَّتْ صَّلاته.' 


* وسَبّبُ الصَّحَّةٍ في الصو السّابقةٍ : حصولٌ الَنوِيٌ الذي شرك مع اليد 


مم 7 ل و - 3 
وإن ل يُنْوَ؛ إذ الد والحِميَةٌ والإفهامُ ودفمٌ العّريم حَاصِلٌ وإن ل ينو“ 


جد جد اي 
3 7 


N 141‏ قا 


* (المأخدٌ الثَاني) من حنيث اللواث: 


ذا فنا بالصَحّة في مل مسألة الد َالتَوابُ نَظِيدُ مَسْأَلةٍ السَّمّرِ إلحجٌ 


ا ٠.‏ د سم 
والتجارة » وفيه ثلاثة اراءِ : 


(1) 
( 


( 


السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص ١‏ ”ومابعدها. 

ا لخطيب» «المغني»» ج ١‏ ص ٠١١‏ . والفارق بينها وبين الطواف ودفع الغريم ؛ أن الطواف 
من جنس ما يدفع فيه عادة بخلاف الصلاة . ينظر: الرملٍ » «النهاية)» ج١‏ ص58 5 . 

جاء في «المنثور في القواعد» » ج “ص57 .١‏ (( ما حصل ضمنا إذا تعرض له لا يضركا لو 
ضم إلى نية رفع الحدث نية التبرد» أو إلى فرض الصلاة نية تحية المسجد أو إلى غسل الجناية 
نية الجمعة؛ لأنها تحصل ضمنا فلا يضر التعرض له)). 


- 


١‏ الحتارَ ابن عبِدِ السّلام : أنه لا أَجْرَ لَه مُطْلََا تَسَاوَى القَضْدَانِ أَمْ لا. 
3 الحتارٌ الغز الي اعَتبارَ البَاعِثِ على العمل : 
« فإِنْ كان القَضْدُ الدنْيَُويٌ هُو الأَعْلّبَ لل ين فيه اجر 
٠‏ وإِن كان الدَّينِنُ أَغْلَبَ كان له الأجرٌ بِقَدْرِه. 
ES‏ 
وهَدَا هُو الذي رَجُحه اليوط واعَمَدَه الَّملنٌ أيصًا.“ 
۴( واعََمَدَ ابن حجر أله كان عدر ا و قل 


#ثُمٌ اعْلَمْ: آذ َيه الآراء إنّ)) هي في غير قصل نحو الرياء »ماهو 
E €‏ للثوات 5 


.۲١ السيوطيء «الأشباه والنظائراء ص‎ )١( 

(۲) عبدالحميد» «الحاشية على التحفة)» ج ١‏ ص5 ١‏ وما بعدها. 
(۳) ابن حجرء «التحفة)» ج١‏ ص11 ١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ عبدالحميد» «الحاشية على التحفة)» ج ١‏ ص15 ١‏ وما بعدها. 


الْقِسْمُ الثاني 
(أَنْ ينوي مَعَ العبادة المفُرُوضَةٍ عِبَادةً مَفْرُوضة أخْرَى ) 
والقاعدة فيه کو توى ر 1 ر لاني فان 
١‏ إذاتوَى الحجّ والعُمرةً فاا يَصِحَانِ مع كونها فرضَيْن؛ لأن العُمْرةَ 


إذاتَوَى الوْضوءَ والعْسْل فَإئَّها يَحْصَّلانٍ على الأصحٌ. 29 
القِسْمُ الثَالِت) 

(أن ينوي مع العبادة الفُرُوضَةٍ عِبَادةَمَنْدُوبةً) 

والقايدة :أن الريك إن كان ب ن عبان هودن لدان كوو إلا 
e‏ 

#(أوّلا : ما لا يقتضي البطلانَء ويَحْصلانِ معاء وَذَلِكٌ مِثْلّ: 

. ذا وى مع الفرضص تيه الجر فإ ع لان معا‎ (١ 
وغل التّحبَّةٍ : السَّئَنُ التي تَنْدَرِجُ في غيرهاء وقد ذَكَرّها في «التّهَايَقَ‎ 
وهي : رَكْعَنَا الطَّوافِء والإخرامء وَالؤْضْوءء وصلاة العَفلةء والإسشتخارةق‎ 


21 التاج السبكي» «الأشباه والنظائراء ج١‏ ص9 0. 
)( السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص 77. 


5 3 و 2 7 5 ےم f‏ ص 
والحاجة» والزوال» والقدوم من السفر» والخروج له» فلو جمَعها كلها أو بعضها 
- 6 3 )م 6 1 
ولو مع المَرْض بنيّةِ واحدةٍ جَارٌ وآثيبَ على الكل . 


4 


وما ذْكِرَ في صلاة العَفْلةٍ هو مُْتَمَدُ الرّميٌّ وان زياد والشّيُوطي » خلا لان 
زفق 


9 3 
2 


؟) إذانَوَى بصلاته المَرْصَ وتَعْليمَ الاس فإِلّه يصح. 

۲ اَلَف الفقهَاء في حكم ن نَوَى الفرضٌّ مع رة أو الست مِن شوَّالٍ. 

* وسببٌ الحقلافهم هو : هل الصّوم في هذه الأيّام مقصوةٌ لذاته أم لا؟ 
* فإذا قُلْنَا : إنه مقصودٌ لذاته وَجَبَ التَّيينُ ومن َم لم يَنْدَرِخُ في غيره. 
لا ل ا 

ه فالّذي اغْتّمَده الإستوي : ار 

ه وني تمده َي الإشلام وال وان حجر ر 

4) وى عُسْلَ الججنابة وا لحمُعة فإ ا 


الرملٍ» «النهاية»» ج ١‏ ص 550 . 

علوي أحمد السقاف» «ترشيح المستفيدين»» ص۳٥‏ . 

ابن حجر» «التحفة)» ج٠‏ ص "1١0‏ وعبدالحميد » «الحاشية على التحفة)» ج۲ ص 279١‏ 
وعلوي أحمد السقاف » «ترشيح المستفيدين» » ص .١5١‏ 

في هذه الصورة كل منهه| مقصود فالفرض مقصود وغسل الجمعة مقصود » فكيف اندرج 
أحدهما في الآخر ؟ الجواب ؛ لأن الطهارات مبنية على التداخل . 


* (ثَانًا) E‏ يَقْتَضي البْطْلانَ في الكل» ؛ أي : آنه لايَصِحٌ الفَرْضُ ولا 
رار 
0 إذا تى اللَسْبُوقُ - وهو من / يُذْرِكُ معَ الإمَام رَمَنَا يسع قراءةً الفاتحة 
وارك الإمام راکعاء فكب تكبيرةً وا حدة ونَوَّى ہا - تكبيرة الإحرام 
کر و 
كد ري 00 
AT‏ 
۲ نَوَى بصلاته أداءَ الفرض وأداء الرَاتبة لم تَْعَقِدِ الصلاة. 


#(ثالتًا) : ما صل الفَرْض قَقط وَذَلِكٌ مل : 
إذاتَوّى بحجّه القَرص والتَطَوْعَ فإنّه يَقَعُ فرضًاء لأنّهِ لونَوَى 
التَطَوّعَ انْصَرَفَ إلى الفرض. 
#(رابعا) : ما خضل التفل قط وَذَلِكَ مل : 
0( إذا أَخْرَجَ حمْسةً راهم وَصَدّ بها الزّكاةً وصدقة قد الط ع» فلا يحصلل 
الفرضٌ؛ للتشريك ويحصّل التفل» وعلله في «التحفة» :يعدم احهاج 
التمل إلى نيق فلم بور فيه فساد التي الريك "© 


)0 الخطيب» «المغني»» ج١‏ ص ۲١١‏ . 


(۲) ابن حجرء «التحفة)» ج ص٥٠٠"‏ . 


> 4س 5 1 3 2 0 00 مام ا م 1 5 
؟) تحطبَ بقصد الحمعة والكسوف فقصّدٌ الفْرْض ( وهو خطبة الحمعة) 


o 
2 هو‎ 


والَفْلّ وهو حُطْبةٌ الكُسُوفه»» فلا صل الفَرْضُ؛ مريك 
وج صل الل عدم اتاج إل ية مور فيه قَسَادُ الي 
بالتشريك ^ 


(القسم الرابع ) 
ر ر ر ۶ مر ي داش 302 2 2ه 
أن ينوي مع العبادة المندوبة عبادة مندوبة أاخرّى) 
وَالقاعِدَة : أنه إذا نَوَى مع التفل نفلا آخَرَفاِهم) يحصلان, بشْرّط : أنْ لا 
ر ا ري ين 0 م 
يکونا مَقصودَيْنٍ لِذاتهما. ومِنْ ذلك : 
ب لوعي 7 ار هه o‏ 7 2 2 
0 1 و 2 و َه و ج ا ور ع 5 
,)2 فاته التشبيح والتحويد والتكبيرٌ بعد صَّلاةٍ العشاءِ وأنّى بها عند أخلٍ 


11 


الَضجَع» ولم يَطّل الفَضْلْ بَبْن سَلامِه من العِشَاءِ وأَخَذٍ المضجع» فَإِنَ 


ُوِيَا حَصَّلَاء وإلا حَصل ما نُويَ فقطء وسَقَطً طلبُ الآخر.”") 


ار ا ل" 200 2 3 7 7 
؟) اختلف الرَّملٌ واب حجر فيا إذا نَوَى بالشاة الأضحية والعقيقة: 


(؟) ابن حجرء «التحفة)» ج "ص17 . 
)( ابن حجر» «الفتاوى الكبرى الفقهية»)» ج ١‏ ص١5١.‏ 


E‏ الرَّمِنُ ا دا 
و | جج ر : أغهما لا بّداخلان. 
وسَبَتُ الاخحتلافٍ e‏ وان ِذَاتهما 31 إ۹ ۳ 
4) إِذانَوَى العْسْلَ ب 


دم 


o»‏ فر 


الخَامِسٌ) 
ا 
وَذَلِكَ يفل : اَن يَقُولَ لِرَوْجَيه مثا : «أَنْتِ عل حرا وينوي الطَّلاقّ 
والظّهار؛ كفي لاه آرَاءِ : 
الأصَحّ : أنه جر بيّههاء فما اخحتاره تبت . 


E: 0‏ 06 7 ا 6 
0 ينبت الظهارٌ؛ لأن الأضل بقاءٌ النكاح. 
© & © 


)١(‏ عبدالحمیده «الحاشية على التحفة). ج۹ ص19 ١‏ وما بعدها. 

(۲) ابن حجرهء «التحفة)» ج٩‏ ص۹٦۲‏ . 

(۳) عبدالحميد» «الحاشية على التحفة)» ج۹ ص19 ١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في هذه الصورة كل منها مقصود» فكيف اندرج أحدهمافي الآخر ؟ فالجواب ؛ لأن 
الطهارات مبنية على التداخل . 

() النووي » «المنهاج». ص٤١٤‏ . 


(المطلبٌ الثامِنٌ) 
و و م 2 يه رت اه م 
: الَو اعد المندّرجَة نحت هذه القاعدة : 
ملق" 
e‏ تندَرج 1 هذه القاعدة اوغا من القَوَاعدِء منها 
القَاعِدَةٌ الأو 4 
اله ني اين تَخَصِّصٌ اللّفظ الَْامَ و ا نُعَمُمُ الخاصّ) 


قال السيوطي : «قال الرَّافِعِئُ وَتَبِعَهُ في «الرّوضَةَ): لَه في اليَمِينِ 
تُخَصّصٌ اللَّفْظ العَامء ولا تُحَمُمُ ا حاص : 


مال الأول ا E‏ 


ت 


وال الثاني : أَنْ يَمْنَ عَلَيْهِ رَجُل بحا َال مِنْهُ قَيَقَولٌ: وَالله لا أَكْرَبُ مِنْهُ 
الي AE O‏ 


- نء من وَلَوْ كَانَتْ النارَعَة تَْتَضِي ذَلِكَ ؛ لان 
ر6 احتمل الف ماري يجهة يتَجَُّ ينا تال الاش ا 


ذل نظ اَن فيه فيه جهة ey‏ وهي إطلاق اسم البَعْضِ عل الک 


,00 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص٤‏ 54 


القَاعِدَةٌ التَانيةً) 
مَقَاضِدُ اللّفظِ عَلَ نة اظ 
قَالَ اليوط : ١‏ مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَ َة للَافِظِء لاني وضع واج 
وَهُوَ اليَمِينُ عِنْدَ الْقَاضِيء فا عَلَ نيه الْقَاضِي دُون الَالِِء إن كان مُوَافِقَالَهُ 


o ر‎ 


في الإعتِقَادِء فَإِن خَالمَة؛ ككفي اسْتَحْلّفَ شَافِعِيًا في شَفعَة الحو ار» قَفِيمَنْ 


تُعتَرَ نِيَن؟ وَجْهَان» أَصَحُهَ) : القاذ ضِي أَيضًا ). 9 


ےم رو تمت عي 
(القاعدة الثالثة) 
يهو س و 54 20 
(النفل لا يقو م مَقامَ الفرْض ) 
9 * الأضلٌ : أن الفرضص لا يَتَأدَى بنية لتقل ولك لإختلافِ الييْنِ . 
ويُشتفتى من هذا الأضل مَسائل يَتَأَدَى المَوْضُ بنيّة التفل؛ لتقدم نب 
تَشْمَلٌ القَرْض والتَفْلَ,) 


3 ون فرُوع القَاعِدَةا ۳ 


م 70 2 م ر و - 3 
لو أَنَى بالصّلاةٍ مُعْتقِدًا أن جيم أَفْعَاهِا سه لايَصِحٌ. 
,0 السيوطىء «الأشباه والنظائراء ص؟ ؛ . 


(۲) الزركشيء «المنثور ني القواعدا» ج ٣ص ."١١‏ 
( الزركثي. «المنثور في القواعد). ج ص ف ارا 


(1) 


لَوْ عَطَّسَ فى الصَّلاةٍ وقالّ : «الحَمُدُ لله)» وى على الفاتحة لا 


کو ی 


لو سَّمَ التسليمة الثانية على اغرقاد ا ان اه 
لا سب عن فَرْضِه يجڏ ِلسّهوء ثم يسَلَمُ يمن 


ا 8 2 رر . و 7 
ما لو ترك سَجَْدةَ ثم سَجَدَ للتلاوة لا يَقومٌ مَقامَ جود الفزض 


لو اغْتَسَلَ الجُنبٌُ يوم ا جمُعة بنِيّةِ ا جُمُعة لم زه عن الجنابة في 


5ع ظ 


لو ا ك في الْحَدذثِ فَلايَلَرَحُهُالوْضُوء بل 


يُسْتَحَبُه فلو توضا اخنياطًا ثم يقن آنه کان تًا ل زه في 


فإن قيل : ألم تتقدم في هذه الصور الثلاث نية تشمل الفرض والنفل ؟ 


فالجواب : أن المراد من الضابط : أن تتقدم نية تشمل الفرض والنفل من حيث الأصالة لا 
من حيث التبع » فالتسليمة الثانية وسجدة التلاوة وسجدتي السهو لم تشملها نية الصلاة 


بطريق الأصالة بل بطريق التبعية . ينظر : ابن حجر «التحفة)» ج ص۷٩‏ . 


7 7-3 
ED 
۹۸ 


7 کک اا ١‏ 


و 


ورك ھە ° ت 3 34 
5-22 


* ما حَرَّجّ عن القاعدة : 
و 


م 8 دَةْ مسا 0 ر ° ۳ 
حَرَجَ عن القَاعِدَةٍ مسال تأدّى فيا الفَزض بِنيّة التفل» منها"" : 
0 إذا جَلَسَ في اَم الجر يه الوه باد الخال جر راي 


RE (‏ ف الأونو فا نكيت ية التكُرار في اكَرَّةِ الثازبة 


4 4 
ع 


والثالثة أَجْرَأه في الأصحٌ وإ قَصَدَ به النفلّ. 


3 


5 لو كر في قيام التي آله كرك سَجْدة ِن الأول وكا قد جس عَقِبَ 
السَّجْدةٍ المفعولة بِقَضْدٍ الاستراحة لِظَنْه آنه ئى بالسَّجْدَتَئْن جي 


تالاص : أنه نحْسَبُ عن اجُلُوسِ ال ان 


(1) ابن حجر «التحفة)» ج ص۹٦‏ ۲و٠۲۷.‏ وفي «التحفة» في نفس الموضع :((... لو نسي 
فعل الصلاة الآولى فصلى مع جماعة ثم بان فساد الأولى أجزأته الثانية لجزمه بنيتها حينئذ)). 
(۲) الزركشي ٠‏ «المنثور ني القواعد) » ج۳ ص 017-1٠5‏ 7. 


با عل شاور حال الإتام که تشهد ر ا e‏ بل ركم 
قل بسب للمَأَمُومٍ هذا الركوعٌ؛ لكوْن الْتبَعةٍ وَقَمَتْ واجبة ولا 
يضرّة الجهل ولا قَصدٌ السجُود للثَلاوةِ؛ اعْتبارًا بها في نفس الأمي أ 
لا بحسب ؛ لكونه تى بة على قَضْدٍ التَقَلٍ وَهُو جود التلاوة؟ 
الأَقرَتُ : ا 

ظَنَّ مُصلي فض آنه في نفل» فكَمَّل عليه ور على الْتَمَدِ ."© 


* صَابط ما ب قوم فيه التفل مَقَامَ القَرّضٍ 
هُو أَنْ تَكُونَ قد سَبَقَتْ ية َشْمَل الفَرْض والتفلَ جِيعَاء ته د E‏ 
من تِلْكَ العِبَادة ينوي به التَمَلّء ويْصَادِفُ بقاء المَرْض عَلَيه © 


$ @ جه 


)١(‏ مااستقربه الزركشي اعتمده الخطيب والرملي خلافاً لابن حجر الذي اعتمدعدم 
الحصول. ينظر : عبد ال حميد 3 «الحاشية على التحفة)» ج ص ` 1 

(۳) ابن حجر «التحفة», ج 7 ص64 . 

(۳) الزركشىء «المنثور فى القواعد» ج ٣ص ۳٠١۹‏ 


م" ون امم و ت و 
المبحث الثالث 
- ر 0 و ست ن 
: :اليقين 8 يزال بالشك: 
* وفيه مطالب : 
المطلب الأول : معنى القاعدة . 
المطلب الثاني : الشك وأقسامه . 
المطلب الثالث : دليل القاعدة وأهميتها . 
المطلب الرابع : قاعدة الأصل بقاء ماكان على ماكان . 
المطلب الخامس : قاعدة الأصل براءة الذمة . 
المطلب السادس :قاعدة الأصل العدم . 
المطلب السابع : قاعدة من شك هل فعل شيئاً أو لا ؟ فالأصل أنه لم يفعله . 
المطلب الثامن : قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن . 
المطلب التاسع : قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. 
المطلب العاشر : قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم . 


المطلب الحادي عشر : قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة . 
المطلب الثاني عشر : تعارض الأصل والظاهر . 
المطلب الثالث عشر : تعارضن الأصلين:. 


المطلب الرابع عشر : المستثنيات من القاعدة . 
كه جه 
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° و و 
(المطلب الاول) 


: مَعْنَى القاعدة: 
لد 


رولا : مَعَانٍ المفْرَدَاتِ : 
يه 7 الاه اا ر 
؟) لار يال : لا يرقع. 
۳( «بالشك» هو التَرَدُدُ باستواء أو رُجَحَانء سباق ريد 
رثانيًا) : المَعْتى الإحال : 
أنَّ اليِِينَ لا يَرْتَفِعُ حَكْمُهُ باسك الطّارئ الذي هُوَ AOS‏ 


20 


. ۷ النووي» «المجموع»» ج١ ص‎ )١( 
.٠٤ص‎ ١7ص‎ ١ج التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»»‎ )5( 
.۲۳٠ص فيه العز بن عبدالسلام» «قواعد الأحکام)» ج۲‎ 


ل و رعو و ر 41 9 رو ىو اس 8 5 2 
فاليقين السّابق لا يَرُولَ بالشك الطارئ» فلا يَرُولَ إلا بيقين مثله» أو 


بظاهر أَقْوَى مِنْه؛ فالأمرٌ ايفن ونه لا يَرْتَفِعُ إلا بدليل قاطِع» ولا بكم 
ا 


رانين و 7 -- 0 رار ب 2 3س ت 
بِرَوَالِهِ لمجرَّدٍ الشك, كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا نكم بثبوته بمُجَرَّدِ 


8 ريغ روا 


۱) ت )ور فى وو ع‎ N O EE 
^ الشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين» فلا يعارضه ثبوتا وعَدَمًا.‎ 


ا e‏ ا قي ر هماخ 4 7 %“ 
مثال ذلك : إذا سافرَ رجل إلى بلا بعيدة» فانقطعت أخباره مده طويلة» 


A 


a‏ 5 اخ 2و 1 01 5 ص و 

فانقطاعٌ أخباره يَجْحَل شكا في حياته» إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليَقِينَه وَهو : 
عق بن ا مد ا و چ ef‏ 3 

حيائه ية سَابِقا وعَلَ ذلك قَلا جور الحم بمْوته» ولَيْسَ لوَرَئّتِه اقْتِسامُ 


ڪر 7 2 کو ر اتی بے ت جر يتين 
۱ ب« الاصل بقاء ما کان على مَا كان». 
ع 30 es‏ فض 
؟) أو «الاشتصحَاب ححة). "° 


چ رجو r.‏ ره چ 3 ص ٤‏ 
۲ وما ثبت بِيَقِينِ لا يرتفع إلا بيقین».“ 
®$ © $ 


63 البورنوء «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية)» ص ٠١۹‏ . 
(۲) علي حيدر» «درر الحكام»» ج١‏ ص٣۲‏ . 

(۳) التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص"٠.‏ 

.٠١ السيوطيء «الأشباه والنظائر»» ص‎ )٤( 


الَطْلَتُ الثَّا) 
ed‏ .8 0 ر ر 
: تعريف الشك وَانوَاعِهِ : 
© 
3% «السَّك) عند د الفْقَهَاءِ هو ا سواع كان مر م رَجَحان أحد د الطَرَكَيِنِ 
أو معَ اشتوائه|. هذا مَعْنَاه العَالِبُ في اتال الفْقَهَاءِ في كب الفِقه ©٠‏ 

rd‏ َه 0 0 2 فن م ت 
أا أصَحَابُ الأصُولٍ فإئَّم قَرّقُوا بِينَ لك وَقَالُوا : 
« الَّدّدُ إن كان على السَّوَاءِ فهو : «شك». 


قاد شه e, a‏ نر 8 م عابر ا MD sor‏ 
« وإن کان أحدهما .0 والمرجوح : «(وهم). 


2 24 4 3 له 26م 5 . 


و 


س 


3¢ 3 007 € 
ل 

9 عى ل 00 7 - 5 2 يه رە 
مثال ذلك : أن بج شاةً في بلك فيها مُسْلِمُون وحجُوسٌ فلا تل حتى يَعْلَمَ 


عا ذكاة ةَمُشلم؛ ET‏ فلو كان الغالِبُ 
ا وعفلدبالقالب البو اديور 


+R 


. ٠١۸ النووي» «المجموع). ج١ ص‎ )١( 
زكريا الأنصاري» «غاية الوصول» . ص۲۲.‎ )۲( 
.۷١-۷ ٤ص‎ » السيوطىء «الأشباه والنظائر»‎ )۳( 


0-1 ےہ و 7 5 
٠.5 7 1 N° el‏ و )0 
(الثاي 1 الشك الطارى غل اصل جح 
EEE EOE‏ ے کې لے اساي ١‏ ا ع راع و 
مثال ذلك : إذا وَجَدَ ماءً متغيرًاء وا حتمًا أمرين : الآول : ت ره 
041 1 چ 
بالنجّاسة الثانى : بطول المكث. 


0 


و 3 و عن و ت 2 06م 3 وم 
والحكم الشرّعي : أنه يجوز التطهر به؛ عملا بأصل الطهارة. ولا يغيرٌ 
لكف عة 
ل كا قرت وەر 2 of‏ 
(الثالث) : اله الطارئ على ما لا يعرف أصله . 
و يل م رار اخ 57 0 0 رتت ها ع 
مثال ذلك : معامَلة مَن أكثر ماله حرام بإقراره واعترافِه» ولم يَتَحَقَق أن 
المأخودً من ماله عن الحرام ؛ فهذا الشك لا يُعْرَفُ أصلّه : هَل هو صل مُحرّمٌ 
¢ اع و 5 
ره 2 وه 7 و 2 
والحكم الشزعي أنه : جور مُعامّلته ولا تَحرّمُ؛ لإنكانٍ الحلال» وعدم 
06 َه 1 وسر و 
تحققٍ التحريمء لکن يكره. 
$ © هي 


)١(‏ أي : أن يطرأ شك محرّم على الحل المتيقن فالأصل الحل» وأما إذا علم الحل وغلب على 
الظن طرؤ حرم فإن لم تستند غلبة الظن لعلامة تتعلق بعينه لم تعتبر وإلا اعتبرت كما سيأ 
بيانه في تعارض الأصل والظاهر . ينظر ابن حجر » «الفتح المبين في شرح الأربعين» » 
ص ۲۲۹٣-۲۲٣۹‏ . 


(۲) السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص٤۷- .۷١‏ 


» 1 
9 و 9 - ر يد بلاس 
: دليا القاعدة واهميتها: 
س ال 4 
DoT‏ 


ع 585 و 
* رأولا) : دليل القاعدة 
رر ا 4 
يُسْتَدَلٌ للقاعدة بالأدلَة الآتية : 


(أوّلا) : مَارَوَاهِ مَسْلمْ عن رة هه من قوله ي : «إذا وَجَدَ 


و 78 o2 o6 o‏ ل م چ كه o‏ 2 ركو مه م )مه 
خد کم في بَطنِه شَيْنًا فشكل عَلَيْه أكَرَجَ من شي آم لا؟ فلا رجن مِنَ امسج 


: 9 ده. ف ۰ ا ج10 . هم و ا 

وني «الصحيحَيّن) عن عبد الله بن زيدةة قال : شكي إلى رسول الله كك 
ج و5 وس" ,> 33 7 3 سے 2 3 5 00 ان و رت ی أ عن .ني 
الرجل ييل إليه أنه جد الشيءَ في الصلاة؟» قال : «لا يَنصّرف حتى يَسْمَعْ 
صَواء أو جد رِيحًا». 

5 م 0 .ابراه 3 ق 2 م ES‏ 

قال الزركشيٌ في «المنشور) : «... يني عليه كَثِيرٌ من الأخكّام؛ وهي 
5 ° 57 ° ص ا e‏ 52-8 1 
اسْتِضْحابٌ اليّقينِء والإغراض عن الشك كا في صورقِ يَقِينِ التدثِ والطهارة 


شين 5 5-0 كي ع0 ال رة 58 0 ر کر ت ١‏ 
وكا لو شك الرّوْحُ هل طَلَقَ أمْ لا؛ فإنّهِ يبن على يقِينٍ النكاح» ويَطرَّحُ الشك».“ 


.۲۸۸ الزركشيء «المنثورني القواعد) . جص‎ )١( 


( تان ا: رَوَى مسلمٌ عن أبي سعيدٍ الحذريٌ 4# قال : قال وَصُولٌ الله يكلله: 


2 
0 


دا َك أَحَدُكُمْ في صَلَاتهِ َل َدْرِ گم صل تلائ آَم أَرْبَمَا؟ فليَطْرّح السك لشَّكَ 
لبن عل ا استَئِقنَ». 

ثالمًا) : أن الإجماع مُنْعَقِدٌ ڏ على آن مَن شك في ام رأةٍ هل تَرَوّجّها آم لا؟ ل 
يكن له وطؤها؛ اسْتِضْحابًا لُكُم التخريم إل يح تزومهاء وأن تن شك 
في رَوْجيه هل طَلََّها آَم لا؟ يَلْرَمْه سي وكّان لَه وطؤّها إلى أن حمق حَقَرّ 
الطلاقة تايا للنکاح ا 


ًَ 


# (ثانيًا) : أَهمَيّة القاعدّة 


َر أَمَكِّةَ القَاعِدَ عدو في أتاتَدْخُلُ في بيع ابوب لفقو وأنَ الَسائِلٌ 
المخرّجةً عَلَيْها تبلغ ثَلائة أَرْبَاع الفِقّهِ وأكثرء وهذا كانت من الحَمْس القَواعِدٍ 


اي ب ني عَلّيها الق الإسلاميٌ. 0 


$ @ جه 


:00 ال حصنى» «كتاب القواعد). ج١‏ ص V1 717١‏ . 
)( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص١‏ 6. 


اللَطْلّبُ الرَابعٌ) 


1١ 


اعد : 6 الأَصْلٌ بَقَاءُ ما گان عل ما گا 


24 


2 


ومس 


* ومعتى هذه القاعدة ]3 لأس واا الأخور ماخرو ان تت عل 
الأمور التقدّمةء ف كان لاحِمًا في الرَمَن الحأخر يون على مَا كَانَ في الرَمَن 
السّابق. 

ويُمْيِنٌ أن قال : 

أنه ينْظَرٌ لِلئّيءِ على أيّ حال كان فيكم بدوامه على ذلك الخال مالم 
يَقَمْ دليل على خلافه. 

* وين روع زه قاد 

0١‏ من تين أنه مُتَطَهّرٌ ثم شك هل أَحْدَتَ أ لا؟ فالأضل : أنه مُتطَهرٌ؛ 

لآ الأضل في الأمُور الماح رة أن تَكُونَ عَلَ ما كَانَتْ عَلَيْه في الزَّمنِ 
السابق. 


2 


. 1 


:0 السيوطى» «الأشباه والنظائر»)» صا 6 
)( السيوطى» «الأشباه والنظائراء ص .6١‏ 


مح 


س 
لضها 


من يقن آله دت ئم سك هل تَطَهّرَ أم لا؟ء فالأصلٌ : أنه نحْدتٌ؛ 
لأن الأضْلّ فعا كان الآنَ أنّهِيَكُونْ عَلَ ما كان عَلَيْهِ في الرّمن السَّابِقِ 
وهو أنَّه الآنَ محدث. 
َكَل الصَّائمُ آخِرَ اللّهارِ بلا اجْتِهاد وك في العْرُوبٍ فاكم : أن 
رت 00 أن الأصل يقاء التهار. 

شَّرَ الرّوجان مُدَّةَ مديدةٌ ڈ ثم اعت عدم EEE‏ 
رن الأصْلَ بقاؤهما في ذِمَه» وعَدَمُ أدَائِهها. 


e r‏ عق 


روج الأب ابنته مُعتقِدًا بَكارتهاء فشَهد أربعٌ نسوة بثيوبتها عندَ العقدِ ل 


بطل ؛ لجواز إزالتها بأضْبّع أو فر والآضل اكاز 


ف 5ه 


بالمحاملاتٍ التي جرا فيا بعد فكل شخص يَدَعِي ياف كا الأضل يُطْلَبُ 
ان يرهن على ذلك ؛ وها كَانَ القَولُ قَوْلَ المدَعَى عَلَيِه؛ ذُواققته الأضْلّ؛ 


وها ل يبل في شل الدَّمّةِ شاه وَاحِدٌ ما م يغتضذ باحر أو يمين المدّعِي). © 


(1) 
() 
( 


سك هم Foy‏ يس هراد Ê‏ ق e‏ 
9 # وعرف تَ «الذمة» الشيخ زكريًا الانصارى فى (الحدود الانيقة) : 


واع و 


ج 0 9 
«الذمة» : لغة : العهد. 

3 سے و عر ت ° و 0 ضر َو ۳ 
واصطلاحًا: وَصَف يَصِيرٌ الشخص به أهلا لإاب والقبول.“ 


السيوطي» «الأشباه والنظائر»)» ص٣٥‏ , 
السيوطي» «الأشباه والنظائر «« ص٣٥‏ : 
زكريا الأنصاري» «الحدود الأنيقة»» ص۷۲ . 


0 


3 # ومن فُروع هَذِه القَاعِدَةا و01 . 


0 (قَاعِدَةٌ) : «أصل ما انى عَلَيِه الإو فَرَارُ إِعمَالُ البَقِينِ واطّرَاحُ السك 
ك 


- و 
و ر ع 
انى ا 


قال الشَافِعئٌ (@: «أصل ما انبتى عَلَيْه الإفرَارُ أي أَغْمِل اليَقِينَ وأَطّرحُ 


o 


اللو 

قال السّيُوطي : 

١وَهَذه‏ قَاعِدَةٌ مُطَّردةٌ عِنْدَ الأَْحَابء ومَرْجِمُها : إلى أنَّ الأضل بَرَاءةٌ 
الذَّمِّ ؛ كَقَوهِم فیا لو أَكرَ آنه وَهبَهِ ومَلّكّه ل يَكُنْ مقر بالقبْض؛ لاله ربا اْتَقَدَ 
آنا لا نف قف على القَبْضٍء وأضل الإ قَرَارٍ البنَاءُ عَلَ اليقين». ‏ 

؟ اعد : إا املف الْمَارِمُ وَاكَمْرُومُلَّهُفِ الْقيمَة فَالْقَوْلُ قَوْلُ 


إن 
A‏ 


ها 
.4 


سه 5 مه 5 Ea o2‏ 
عملأ الأَْلَ براه مي . فلواختكفا في قيمة اَلَف حيث تَحِبُ 
هو ۰ ° و و ا ژر دږ 
يمه عل فثلفه کا عرزا لعا والغاضصب»والمزوع المتحدي: 


4 سوير م 3 ¢ 5 a‏ 2000 
قَالقَوْلَ قول العَارِم ؛ لأن الأضل بَراءَة ذه ما رَاد. 9" 


,0( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص٥‏ . 
)( السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص٣٥‏ : 
ê)‏ السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص٣٥‏ 5 


2 55 5 م 2 5 0 م 4 
# مثال العاريّة : إذا أتلف العارية باشتعال غير مأذونٍ فيه؛ فإنّه يجب 
رن ج ر 
عليه ان قيمتها يوم تلفها؛ 


ا اوس ب 7 ف ف ê‏ ا ور ي ور .1 
فإذا اختَلَفَ هو والمعينُ فى قِيمّة ذلك المتلف فإنه يصدق المستعيز؛ تَظرًا إلى 


3 


5-4 


أن الأصل براءة الذمَة . 
eA o^ 04‏ #2 2# كه 
# ومثال الغصب : إذا كلف المغصوب تحت يد الغاصب فإنه جب عليه 
IE TE ES‏ ا * 
ضانه بمثله إن كان له مثل» أوبقيمته إن لم يكن له مثل أكثرٌ مَا كانت من يوم 
العَضْبٍ إلى يوم التلفٍ؛ 
8 0 7 6 4 8 4 وو ا 2 
فإذا اختلف الغاصبٌ والمغصوب منه فى قدر القيمة المسْتَحَقَةٍ بعد اتفاقها 
1 سي ي ص ¢ € لمن 0010 - 
على اللاك فَإنّهِ يَصَدَّقُ العَاصِبُ بيَمينه؛ لأن الأصل بَرَاءَةَ ذمّتِهِ من الزيادة. 
و و اق 2 ون اهن و و 
* ومثال السّوم : أن المستام هو الشخص المشتَري الذي يأخذ شَيئًا من 
البّائع» فتَلِفَ قبل العقد؛ فإنّهِ حب عليه صانه؛ 
0 و الا 0 07 1 A‏ 
وإذا اختلف هو وال مالِك في قدر قيمة المتلف فالقول قول المستام لا 
المالك. 
") تَوَجََهتِ اليَمِينُ على المدَعَى عَلَيّْه فتكّل لا يُققَى بِمُجَرَّدِ كوله؛ لأن 


الا ا د 2 31 )0( 
صل برَاءَة ذِمْتِهه بل تعرّض على المدعي. 


)0 السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص٥‏ . 


4) من صِيّغْ القَرْض : «مَلکتکه على أن نَرٌدَبَدَلّها. فلو اختَلّفا في ذِكْرِ 
الل لرن كول الان لان الال ا د 


س 


o 2 82‏ ار ەر ^ 0 را م 5 8 58 و 
4) لايقامٌ حَدَ الْحَمْرِ بشهادة رجل وامْرَأَتِينٍ؛ لآن البيّنة ناقصة» والأصَل 


wot,‏ إن 
راءَة الدْمّة.0) 


$ @ جه 


:00 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص ٥٣‏ 
65 الخطيب» «المغني)» ج ٤‏ ص۱۹۰ . 


المَطلَبُ السَّادسَ ( 


4 رعو َه و ر 
قاعِدَة  :‏ الأصل العدم: 
2 
* ومعنى القاعدة أنّ الَشْكُوكَ فيه گا مدوم » فَمَتَى شك في وُجُودِ مَىْءِ 
قَالأضل ذ فيه العم . 
* ومن روع القَاعِدة0") 


0 الل قول ناف الوَطْءِ غالبا لأنَّ الأصلّ العَدَمُ.‎ (١ 


- ر شم 0 ام 2 )م 5 ا 3 
۲( لو َبَتَ عَلَيّهِ دين بإقرَارِ أو بق فَادَّعَى الأَدَاءَ والإبراء؛ فالقول قول 


غريوه؛ E‏ عَدَمٌ ذلك. 


. ٥۷ص السيوطيء «الأشباه والنظائر)»‎ )١( 

(۲) السيوطيء «الأشباه والنظائر)» ص/01-/0. 

(۳) وهي قاعدة كلية أغلبية » حيث جاء في «الأشباه والنظائر»ء ص7177: (( إذا اختلف 
الزوجان في الوطء» فالقول قول نافيه ؛ عملا بأصل العدم إلا في مسائل: 
الأولى: إذا ادعى العنين الإصابة فالقول قوله بيمينه سواء كان قبل المدة أو بعدهاء ولو 
كان خصياء ومقطوع بعض الذكر على الصحيح . 
الثانية: المولى إذا ادعى الوطء يصدق بيمينه؛ لاستدامة النكاح...)) 


کر 3 س ر عه 3 


ال اال 


1 
ا‎ 
0 
2 
a 


لذنَّ الأصْلّ 


ع 
2 


م 


4) إذا قال عام مل القرَاضِ :م آريخ فيُصدّقُ؛ لان الأضل عَدَم لرنج 
وإذا قال مل القراض : ١‏ أرب إلا كَذَاا فيُصَدَّقُْ؛ لأنَّ الأضلّ عَدمُ 


) قال الشَبْراملُسيٌ : 
«.. لو دقع شخصٌ لاخر دراه وقالّ : «اذْفَعْها لزيد), فادّعى الخد 
دَفْعَا ليد فأنْكَرَ صُدَّقّ في) ادَعَاه؛ لأنَّ الأضلَ عَدَمُ القَبْض».“ 
) اختلفٌ الشَّرِيكَان ف اال امرك يها قَقَالَ ذو اليد مني : «اقْتَسَمْنا 
وصارً لي) ا الس 1 لان الأضْلّ عَدمٌ القِسْمة.9) 


$ @ جه 


. ۲۳۲ الشبراملسي» «الحاشية على النهاية). ج٤ ص‎ )١( 
. ابن حجرء (الت لتحفة)» ج۵ ص۲۹۳‎ )۲( 


al‏ .يس ف شك سك كس جب 2 كه RIINÎ‏ و ثم 
فاعِدّة  :‏ مَنْ شك هل فَعَلَ شَيْنًا أو لا؟ فالأضل أنه لم عله 
ليللا 
و و 
* قال السيوطى 
و و < رر ھر ر 0 م 2 4 0 2 
(( وَيَدخل فيها قاعدة أخرّى من تيّقن اله وشك ف القليل ا الكژر 
2 3 چن ر 0 


ميل على الْمَليا ؛ لاه اميق الهم إلا ن ا اللا صل فلا تَا إل 


- 


5 
بيقيلن 


ر او چ ۲ م 00 و ےر 1 2 اناد 

وَهَذَا الاشيثتاء راجع إلى قاعِدَةٍ ثالغةء ذكرَهَا الشافعي هة وَهِيّ : أن مَا 
پچ عن العا م ب 2 عي ۲ 
ثبت بيقن لا يرتفع إلا بِيقينٍ ٠.)‏ 


هك عو 5 
i‏ دمن فروع دل 1 


> 


6 السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص٥٥‏ . 

(۲) السيوطيء «الأشباه والنظائر»» ص٥٥‏ . 

(۳) جاء في «الفتاوى الفقهية الكبرى») ج١‏ ص ١55‏ من أثناء فتوى نقلا عن «شرح العباب» له: 
(( ... ومن ثم قال ابن عبد السلام : لو كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أو شاة لزماه ؛ 
قياسا على الصلاة» قال الزركشي: ومنه يعلم التصوير ب إذا لزمه الأمران وأخرج أحدهما 
وشك فيه » أما إذا لزمه أحدهما فقط وشك في عينه فيتجه أنه يتخير » ونقل عن «البيان» أنه 
لو كان له مائتا درهم في كيس ومثله) في آخر» وشك هل بقي عليه خمسة من جملة زكاة 


(1) 


ا س 


0 0 4 
o&‏ ا »< رع : O‏ - 3 9 اس ٠.‏ ر 2 
شلك 3 ترك مامور فى الصلاةء سد للسَهو أو ازتكاب فعل منهى 


کی يم أي 
س 


لا جد ؛ لأن الأضلّ عَدَمْ عله .© 
توا لوقل E AE‏ 
شك في أَنَْاءِ الْوْضوء أَوْ الصَّلَاةٍ أَوْ غَيِْهمَا من الْعبَادَاتِ في ترك ركن 


ل E‏ لما ايه 
وَجَبَت إعادته» فلو مه وشك في عيزه أخذ بالاسواء إِنِ احتمل آنه 


و - 0 
.4 


ل ی ا ار مقسبىم 01 ا ت 8 2 دن 5 إن و زد يه 
ال وَجَبَ الاستئناف» فلو ترك سجدة وَشكء هل هى من الركعة 


هذه الدراهم ؟ فلا شيء عليه» بخلاف ما لو شك في مائتين في كيس بعينه هل أخرج 
زكاته أو لا؟ فإن الأصل بقاؤها وعليه إخراجها. ومثله لو لزمه كفارات فأعتق ثم شك في 
بقاء شيء عليه لا شيء عليه» بخلاف ما لو شك هل كفر عن ظهار يوم الجمعة مثلا اه 
وقياس ما مر أنه يلزمه الخمسة في الصورة الأولى أيضاء والتكفير عا لم يتيقن التكفير عنه » 
والضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أخرجه أو لا - لزمه إخراجه ؛ لتيقن شغل الذمة 
به» فلا تبرأ إلا بتيقن إخراجه» ومتى شك هل لزمه كذاء أو لا؟ لم يلزمه؛ لأن الأصل براءة 
ذمته. 

ويؤيد ذلك قول الزركشي: لو كان عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج اليقين فقط» قطع 
به الإمام» اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين؛ كما لو نسي صلاة من 
الخمس. انتهت عبارة (شرح العباب»)) . 

السيوطي؛ «الأشباه والنظائر»» ص 0 0. 

(۲) السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص٥٥‏ . 


(1) 
(0) 
( 
(5 
(9) 


° 6 ا ل 907 و هر € 6 ° >0 سس چ 
الأخيرة أو خَيرهًا؟ لَرمَهُ رَكْعَة؛ لا ڂحال أن تون مِنْ غَيْرهَاء كمل 
لخ عه | سساة عرب س| )١١‏ 

بركعة تليها وَيَلعْو باقيها. 


0 ر Dr‏ ديق عأ ين سے ت ت ak‏ ر a‏ 
3 5 شين ° » * | * 8 4 «Î»‏ 
)( لو شك» هل غسل ثنتينٍ أو ثلاثة؟ بَنى على الاقل واتى بالثالثة» 
ر 5 


ا 2 0 يه ي 8 ° .يه م 
وَقَال الحوينى: لا؛ لأن ترك سَئةٍ أهوّن من فعل بدعة. 
سوه َه 0 7 ابر يت 0 5 7 ا ( 
ورد : بأنها إا تكون بدعة مع العلم ياتا رابعة 

3 5 ل > ن ص - ص ر 


o2‏ ره 8 ي “إلى يه عقن 5 ا 5 سرغ 2 76 اشر 
3( عليه دين» وَشك في قدره. لزمه إخرّاج القدر المتيقن كا قطع بو 
1 


فد اي د 
]ب مك د 


١‏ إا اشْمَعَلثْ الذّمّة بالَضلء ف يرا إلا ما يقن ادا الَو يي 
Oy‏ 


$ @ جه 


السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص٥٥‏ . 
السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص٦٥‏ . 
السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص٦٥‏ . 
السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص٦٥‏ . 
السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص٦٠‏ . 


(المطلبُ الثامِنٌ) 


4 5 كف لع وق عاو و i IS‏ 
قَاعِدَ ة : : الأضل ني كل حَادِثٍ تقدِیره بأقرّب رَمَن": 


29 


ومعلن تى القَاعِدَةٍ أن ن ا لخادت - وهو النَّيءٌ + الذي كا كَانَ غَبْرَ مَوْجُودٍ ثم وَجد- 
إذا لخدف في رَمَانِ وقوعه وسَببه فیا لم مُت نسبته إلى الزّمانٍ القديم يُنْسَبٌ إلى 
الرَمَنِ الأقرب e‏ 

00 # ومن فُرٌوع القَاعِدَةٍ : 
ر ' 7 ره 3 ر واو 3 سم 
0١‏ رَأَى في ثوبه مَنيّاء ولم يَذْكُرِ اختلامًا فيَلَرَمُهِ الغشل» ويُنْسَبُ هَذًا الَيِيّ 
(MD rg» o‏ 
إلى آخر نَوْمةٍ نامَهًا. 
عرب بَطْنَّ حَامل فالْفَصَلَ الوَلدُ حا وبي رَّمَانَا بلا 
O‏ الطلهة امهالك سنب ال ذا 


. ٥۹ص السيوطيء «الأشباه والنظائر»»‎ )١( 
. علي حيدر» «درر الحكام»» ج١ ص۲۸‎ )۲( 
. ٥۹ص السيوطي» «الأشباه والنظائر»»‎ )۳( 
. ٥۹ص السيوطي» «الأشباه والنظائر)»‎ )4( 


(1) 
(0) 


فح قَقَصا عَنْ طَائرٍ قَطَارَ في ا حال صَوته؛ ون وَقَفَ تم طَار قلا ؛ 


إِحَالةَ عَلّ تار الطّائر. " 


© @ جه 


السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص 9ه 5 
السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص 9ه . 


0 


قَاعَدَةٌ 

6 

الأضْلٌ ني الأَشْيَاءِ الإباحَة حتى يدل الدَّلِيلٌ عَلَ التَحْرِيه"” 
jee‏ 3 


# وَمَعْنَى القَاعِدَةٍ : أن الأصلّ التي في الاأشيَاء وا كال على 
النّحريم دَلِيلٌ أو سَبْبٌ من أَسْبَايه. 

قال السّيُوطيٌ : «الأَضْلٌ في الأشيَاءٍ الإباحةٌ حنَّى يذل الدَليلُ على 
التخري» هذا مَذكَبُتاء وعِنْدَ أي حَنِيفَةَ : الأَضْلُ فيها النَحْرِيمُ حى يَدُلَّ الدَليلُ 
على الإِبَاحَة).0") 

# والدَّلِيلٌ عَلَ القَاعِدَة : 

وله يك : «ما أَحَلَّ الله فَهُو حَلال وَمَا حرم قو حرا وَمَا سكت عَنْهُ 
هو عَفُوٌ فَاقْبَلُوا ِن الله عَافِيته؛ فن الله لم يكن لِيَنْسَى شَيْئاه أَخرجّه البَرَارُ 


5 و f.‏ ت 2 ص 


:00 السيوطى» «الأشباه والنظائرا» ص .”١‏ 
)( السيوطى» «الأشباه والنظائرا» ص .”١‏ 


وذ درا بكاوم كنيف أن تن : «إنَّ الله قَوَض قرائ تاد 
تُضَيُوهَاء وی عَنْ أَشْيَاء» فاا تَتتَهَكُوهَاء وَحَدَّ حَدُودَا' قلا تَعْتَدُوهَاء وسكت 
عَنْ أَشْيَاء مِنْ غَبْرِ سيان قلا يَبْحَنُوا عَنها»» وفي لظ : «وَسَكَتَ عَنْ كَثِيرِ مِن 
ورَوَى الذي وابْنُ مَاجَةَ من حَدِيثٍِ سَلّانَ : آنه يك سل عن الج 
والسَّمْنِ وَالفِرَاءِ فقالّ : «الخَلَال مَا أَحَلَّ الله في كتَابه وَالَرَامُ ما حرم الله في 
كِتَابهه وما سكت عَنْهُ نهو ما عَمَا عَنْهه وللحَدِيثِ طرق أَخْرَ 0 
es‏ 
0 ا حيوان الشْكِلٌ أمرّهه وفية وَجْهَانِ : صا : الل کا قال الرًافعيٌ. 
؟ السات اَجْهُولُ تَسْمِيته قال الول : َر أكله وخالّمّه النّوويٌ» 
قل الوب لاي سنكي من لئان هليل 
3 إذالم يُعْرَفْ حال التَهْر هَل هو مباح أو تلُوك؟ هَل ري عليه حم 
الإباحة أو الِلْكِ؟ حَكَّى ال مودي فيه وَجْهَبْنٍ مَبيبنٍ 0 أن الأضلّ 
الإباحة اا 


,0 السيوطىء «الأشباه والنظائر)اء ص .5١‏ 
)( السيوطى» «الأشباه والنظائرا» ص .5١‏ 


دس 


4) لول مام برْجَهُ وك هَل هو ماح أو تلُوك؟ فهو أؤلى بن وَلَهُ 
اصرف فيه» جَرَّمَ به في «أَضْل الرَوْضة»؛ لأن الأضلّ الإباحة. 
م ت 0 50 م عو ر 2 4ھ ت 
)٠‏ لو شك في كبر الصّبَةِ فالضل الإباحةء ذَكَرَه في «شرح المهذب». 


$ @ جه 


(المطلّبُ العَاشر ) 


َاعِدَةُ : : الأَصْل في الأبْضَاع التخرية: 
1 ندل د : 0 

* مَعْنَى القَاعِدَةٍ : 

أن الأصْلّ في الأبْضَاع - جع : «بُضع» وهو الفَرْحٌ - التّحريمٌ» فإذا تقال 

NEE‏ فلي الزن 

# ومن روع القاعدّة“ : 

١‏ يَمْتَِمٌ الإِجْتِهادُ فيا إذا اختَلَطّث رمه بنسوة قَريَةٍ تَخُصُورَاتٍ؛ لأنَّه 
لَيْسَ أَصْلْهنَ الإِبَاحَةَ حنّى ابد الاجْتِهادُ باستِضحابه وإنَّها جار 
التكاځ في صورة غَبْرِ الَخْصُورَاتِ رُخصة من الله كَنَا صَرَّحَ به 

؟ لو مث رَوْجَمُه بأجْيّاتٍ 1 ُز وَطءٌ وَاحِدةٍ مِنْهنَ مُطْلقَا؛ لان 
الوط إا بباح بِالحَقَدٍ دُونَ الالجتِهاد. " 

. ٦١ص السيوطي» «الأشباه والنظائر»»‎ )١( 


)( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» صضص١١1.‏ 


(۳) ابن حجرء «التحفة)» جلا ص 7١15‏ . 


۲ لووَكلَ شَخْصًاني شِراءِ جَارِبةٍ ووَصَفَّها فاشترى الوَكِيلُ جَارِية 
بالصّفِْ ومات قبل أن يُسَلّمَها للمُوَكلٍ لم يِل للمُومّلٍ وطؤّها؛ 
لإختال أنه اشتراها لنفيسه» قالأضل النَحْريمْ حى بيقن سَبَبُ الل . 
را ا ا والآخر آحَرَ وجهل ال دالا الان 
يَاطِلانِ؛ٍ عدر الإمْصَاء وَالْاَضصْلٌ في الْأَبْضَاع الخُرْمَةُ حَنَّى يَتَحَفَقَ 
الا 


س 
لضها 


$ @ جه 


(1) ابن حجرء «التحفة)» ج۸ ص ۲۹۹ . 


المَطلَبُ الحادى عَشَرَ ) 


22 


قَاعَدَةٌ : الأصل ف الكلام اللَقِيقَة0 


لاد 
5 0 7 ەر چ ° 
# (الحقيقة) هي : اللفظ المسْتَعْمَل فيما وضع له ابتِداءً. 


ور رع 


وهي لوي وضّرْعِيد وعرفية . 

معتى القَاعِدَة : الأصل الحقِيقَة قلا جور العُدُولُ إلى المجاز إلا ُوجب؛ 
فلغت الَجَازي يون حلاف الأضل.“ 

وإنما م مَل اللفظٌ على جَازِه أَيِضَا؛ أن شَرْطّه إرادة امُتكلّم له ول 


2 
> عه‎ Tos 
0 


ُعْلَمْ؛ ولهذا لو عُلِمَتْ إِرَادةٌ الَجاز أَيْضًا فيُحْمَلٌ على القِيقَةِ واكَجَانِ أا ذالم 
و 


يُمْكِنْ تطبيق ا حقيقة فِيَحْمّل على المجَاز قَطْعَا؛ صَوْنًا له عن الإلْعَاءِ. 
3% ومن روع القَاعِدَةٍ : 
١‏ لوحَلّف لايع أو لايَشْررِي أو لايَستَأجِرٌ أو نحو دَلِك ل خث إلا 
بالصّحيحء دون المَاسدٍ؛ بناءً على أنَّ الحقائق الّر عي نّا تعلق بالصّحِيح» 


۳ ra 
دون الاس د(‎ 


)0 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص١1‏ . 
0 الفاداني» «الفوائد الجنية»» ج١‏ ص5١؟.‏ 


)۳( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص٣٦‏ . 


o 
يي‎ 5 
6 


0 ايم 2 5 وت عه 2 4 

؟) لوقال: «وَقفت على حفاظ القرّآن لم يَدَخل فيه مَن كان حَافِظًا 
چ ل" 34 2 o2‏ 4 2 2 مم 8 3 ١‏ 
ونّسيّه؛ لأنه لا يطلق عَلَيّه «حَافِظ» إلا مجارًا باعتِبارٍ ما كان.”) 


؟) لو قال : «هذه الدَّارُ لزيد» كان إقرارًا له بالملك» حى لو َال : «أَرَدْتُ 


ا 


آنا مسکته» ‏ يُسْمَع. ° 

4 لوحف لا يَدْخَلٌ دار زيدٍ أو لا يُكلّمْ عبدّه أو لا يُكلّمْ زوجته» فباع 
الدّارَ والعبد بيعًا بنا أو طَلّمّها بائنا فذحل الدَّارَ وكلم العبدَ أو الروجةً 

يحْنَثْ؛ تَعْليبًا للحَقيقة؛ لزوال ا ملك بالبيع» والزَّوجيَّة بالطّلاق.“ 

RO Io CE 
© * لبها وتّتاجها؛ لعن عى‎ 

5) إذا كف عَلى أؤلاده أو أَوْصَى هشم فإنَّهِ لا يَدْخَلٌ ولد الوَكَدٍ في الأصحٌ؛ 
لاله لا يُسَمّى وَلَدَا حَقِيقَة وهَدًا صح أنْ يُقَالَ : مَا هُو وده بل وَلَدُ 
ا 


$ @ 


السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص۳٠‏ . 
السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص۳٠‏ . 
ابن حجرء «التحفة)» ج ١٠٠ص .7"١‏ 

السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص۳٠‏ . 


ابن حجر» «التحفة)» ج٦‏ ص . 


الَطْلَبُ الثاز فق عا 


عارص الأَضل وَالظَاهِر " 
ا 
عرف الأَضْلٍ ) هو : القَاعِدَةٌ الْمسْتوِرَّةٌ أو الاشتصحاب. 
تيك اشاس سو لع برك لط ال عقر اكش ياد 
ويَفوَى على الظَّنّ وقُوعُه وحُصُوله بدَلِيلِ سَوَاءُ كان بمُشامَدة أو غَْرها. ”" 
* وإذا اجْتَمَعَ في المسألةٍ أضل وظَاهِرٌ قله أَربَعةٌ أَحْوَالٍ : 
4 فتارة يرجح 4 الأصل بلاخلاف. 
۲( وتار يرجح الظَاهِرٌ جَرْمًا. 
۴( تار يُرَجَحُ الأضل على الأصحٌ. 


01 2 4 


01 وتار يرجح الظَاهِرُ على الأصحٌ. 


ر 
0 


E 


هو مُمَدَّمٌ على الأضْل قَطْعًا. 


حجّةَ يِبُ قَبُوهًا شَرْعًا ؛ كالشهادة والرّوايةٍ والإخبَار ؛ 


."١١ الزركشيء «المنثور ني القواعد). جاص‎ )١( 


ون ل يَكُنْ كَذَلكَ بل كان سَنَدُهُ الحُرْفَ أو القَرّائنَأو غَلَبَةَ ال َنِه 
يكَعَاوَتٌُ أَمدمًا : فار يعمل بالأصل» وثَارةَ يُعْمَلُ بالظَّاهٍِ وتار رح 
و خم 


5 0 مده م 2 ١‏ 
خلاف. فهذه أزيعة أقسَام)”' : 


\Tp 


0 5 ۴ ر ر عم اينيد "بتو ب 25 01 ا س2 4 0 
# وضابطه : أن يَسْبَنِدَ إلى سَبَّب منصوب شَرْ عا أو سَبّب مَعْروفٍ عادة 
ت و سه 2 ۴ه ررق ا و 0 ي و 0 E.‏ 4۶ 2 
على ما راه الماوَردِي » أو يكون مَعه ما يعتضد به» فالاقسًام ثلاثة : 

عو ۶ ر ر ص رت هر هم > 


3 
24 


يي 2 َم 2 و ره A‏ ب و 34 0% 

ولك كَالشَّهَادةِ تُعارِض اليد فتقَدَمُ الشَّهَادة التي هي الظَامِرُ لأت 
ر ر رةه ب o‏ - 8 ع م2 
سَبَبّ مَنصوبٌ شَرْعَاء وذلِك كأن كان الكِتابٌ في يد زيدء وأقام عمرٌو المدعي 
ص عه كى 6 ان و ل 2 e‏ اس 2م 3 - 
بينة (أي : رجِليْنٍ أو رجلا وامرآتيّنٍ أو شاهذا ويمينا )» فإن الأصل : كون الكتاب 


34 


Eau Lu نا قابس ال‎ eg كد ل‎ as 
: لصاحب اليل والطاهر كن فام البينة» وال ن‎ 


ت 


هذا الظاهرء فيجبُ على الحاكم أن بكم للمُدَعِي بهذا الاب" 


لله الزركشي» «المنثور في القواعد» » ج ١‏ ص١۱۸‏ . 
)( الفادان» «الفوائد الجنية) ج ١‏ ص 771١‏ . 


ومن ميه أيضًا : بار الثقة بدُخولٍ الوَفْتِ. 

ومِنْها : إحْبَارُ التق بنَجَاسةٍ الماء إذا كان فقيهًا مُوافِقَاء يُقَدَمُ على أصل 
طهارة الماء قطعًاء وكَذًا إن لم يكن فَقِيهًا مُوافقا ولكن عَيّنَ تلك التَجَاسة. 

ومِنْها : بول قَولٍ المرأة في حَيْضِها وانْقِضَاءِ عدّمها بالأقراء وو في مُدَّة 
E‏ 

الثاني : أَنْ يَكُونَ مَعَ الظَاهر ما يَْتَضِدُ بو. 

مثاله : إذا بالتِ الظَبِيةٌ ني الماء الكثير» ووّجِدَ الماءٌ عقب بويا مُتغيراء فان 


لذ ے3 202 


الظّاهر جه بسبب التَمَيُرْ الذي يَظْهَرٌ أنّه بِسَببٍ بول الب والأضلٌ 


ٍِ 141 ع قر س 0 و 


ا ورجح الظّاهب لاله مع عَاضِدٌ قوي ى معين. 
قال في «المغنى» في ظبر هَذِه المشألة : 


0 


ول العَمّلٍ به - أي : أَضلٍ ارا كاد ختقة اللجاسة إل 
ا 

َه مَل هُو البَولُ أَوْتَحُوٌ طُولٍ امكْثِ حُكِمَ جيه ؛ عملا بالظّاهِر؛ 
لاشتناده إلى سب مُعَين ».00 


.7 1١1-1١6 الزركشيء «المنثور في القواعد»). ج١ ص‎ )١( 
. ۱۹۲ الخطيب» «المغني). ج۱ ص‎ () 


on 


(الثَالتُ) : أن يَسْتَيِدٌ إلى سَبّبِ مَعّروفي عادة. 

بعال ات ن ال جن ق اران ا اف الاد ا تحسة لان 
العادة ا ا جا وا عدم التجاسة. 
مِثَالُ كد : الما ا لجاري من الحّامء فالظًا N‏ 
بول الاس فيه. فيكم بالتجاسة والأضْل أنه طاهرٌ. 

واغْتَمَدَ الماوَرْدِي تَرْجِيحَ هَذا الظّاهر المُسْتَيِد إلى الحَادق خلاقًا لجمهور 


و الوك 2 ر . 98 5ه 8 5 5 
الشافعيّة حيّث جَعَلُوا هذا مِن تَعارّضٍ الأصّل والظاهر» والذي يرجح فيه 


الأصل مُعارض. فَيَبْقَى الظَّاهِرٌ سانا عن الُعارض 
مثاله : قال : «أَنْتِ طالقٌ) ثم اذعى شی لمان NEE‏ 


بقرينة؛ لأنَّ الظّاهرٌ ِن حال البالغ آنه لا يتكلم إلا عن ا 


. ٠١١ص‎ ١ج الرمليء «النهاية».‎ )١( 
.٠۹ص التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج۱‎ )۲( 


(1) 


(الق م الثاني) 
(مَا يُرَجَحُ فيه الأَضْلٌ جه i‏ 
ee‏ 

* وضَابطه : أَنْ يُعَارِضّه الخال رَد 

# وين الأنولة: 

4 إذا شك - وَهُو في الصّلاة - مَل صل ثلانًا أمْ أربعَاء فن الأصلّ عدمٌ 
الريادةٍ وهو الثَّلاثُ رَكّعاتِء والظاهِرٌ المظنون آنا أرْبَعٌ؛ لكثرة الركوع 
والسّجودٍ مثا وطُولٍ الزَّمَنِ بحيثٌ أله حالف عادةً نفيه في فعلهاء 
وني هذه المشألة يرجح + الآما دنا 

؟) إذا ظَنَّ طَلاقَاء فإنَّ الأصلّ عدم الطَّلاقِء والظّاهِرٌ المظْتُون وقُوعُه 
والرّاجِحُ هنا هُو الأضل جَرْمًا . 


د 
U0‏ 
C3‏ 
U0‏ 
د 
U0‏ 


السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص٤٦‏ . 


(۲) الجرهزي » «المواهب السنية»» ج ١‏ ص ١‏ 7 7ومابعدها . 


(القسم التَّيِثُ) 
ما يرجح فيو الأَضْلٌ عل الأصَمَّ) 

* وضابطه : أن يَسْتَِدَ الإختال إلى سَبَبٍ ضيفي .277 

ومن فُرُوعه" : 

١‏ الحكم بطهارة ثياب الاين وال جزارین» وَالكُمَارٍ ينين بالتجاسة 
والطَّرُق المي يَغْلِبُ نجاستهاء والمقَبَرةٍ النبوشة الي ليقن 
نجاستّهاء ففي هذه الال كلّها قَوْلانٍِ : أَصَحُهًا الطّمَاركُ ومُقابلٌ 
الأَصَحّ : اللجامية. 


۴ إذا تتَحْنَحَ الإمَامُ وظَهرَ منه حَرْفانِ فهل يَلْرَّمُ المأموم المَارَقةٌ؛ إِغْالَّا 
للظاهر الغالب الفتفى لاان الصَّلاق أو لاء لأن الأضْل اء 


o 3‏ 3 0 5 ع .اي ت 55 5 
صلاته» ولعله مَعْذُورٌ في التتخنح, فلا يرال الأصل إلا بيقين؟ قولانِ 
3 عو 0 
اصحهام : الثاني. 


)0 التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص5١‏ . 
)( السيوطىء «الأشباه والنظائرا» ص٥٠‏ . 


(1) 
(0 


» الدّمُ الذي تراه ا حامل هَل هُو حَيْضُ؟ قَوْلّان : 
ه أصحُّها : تَعَمْ؛ لان الأمر مُتَرَدَد بين كونه َم عِلَّةِ أو دم بلق 
والأصل السلامة. 
٠‏ والثَّاني : لا؛ لأنَّ الغَالبَ في الحامل عَدَمُ الحيْض. 
لو جَرَثْ حَلُوةٌ بين الروجين وادَعَتِ الإصابة فَقَوْلَان: 
. أصحُّهم| : تَضديقٌ المكِر؛ لأنَّ الأضْلّ عدمُها. 
٠‏ والثاني : تَصْديقُ مُدّعِيها؛ لأنَّ الظاهِرَ من الخَلُوةِ الإصَابةٌ غا 


(القِسم الرّابعَ ) 
ما رجح فيه الظَاهرٌ عَلَ الأضْل) 
# و ضابطه: أن بكرن الاه سينا قَويا مُنصَبطًا.”") 
ومن روع هذا القِسُو”" : 
١‏ مَن شك بعد الصَّلاةٍ أو غيرها من العبّاداتٍ في رك رُكْنٍ غير ال : 


© فالمشهور I‏ لآن الطاهه القعياة العياةة عل لمك 


2 


E2 
7 
E2 
7 
د‎ 
00 


التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج۱ ص۹٠.‏ 
السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص 1۷ . 


)1( 
ف 


د 


3 و مع ار 5 

٠‏ والثاني يقول : الأصل عدم فعله 
ر ا ت م ه 2 ر ا 

٠‏ ورجح السّيّدَ السمْهودي وأبو تحرّمةَ : أن النبةَ وغيرها سواءٌ في 
ص ا 


4 


وأا السك قبل الفراغ من الصّلاة بوَثرُه لأن الأضل أنَّه يَأتٍ به فَهُو 

من الق الثاني. 

؟) احتف المتعاقِدانٍ في الصَّحَةِ والمَّسَادِ كَالَصَحٌ : تَصْديقٌ مُذَّعِي 
الصحة؛ لأنّ الظاهرٌ جَرَيان العُقُودِبَيْن الُسْلِِين عَلَ قَانُونِ الشَّرع 
والثّاني : لا؛ أن الال نها 

۴( إذا جُومِعَتْ فقَضَتْ شَهْوَتها ثم اغْتسَلَّتْ ثُمَّحَرَجَ منها مني الرّجلٍ : 

. فالأصحٌ : وُجوبٌ إِعَادة العُل؛ لأنَّ الظَاهرٌ خوج منيّها مَعَه. 

٠‏ والثاني : لاء لأنَّ الأضْلّ عدم خرُوجه. 

ارات ارا الم لوقت جور أن يكو خيضًا ا سكت غا تيك 


عله الحائض؛ لذن الظَاهر أنه حص وقبل :ل عملا بالأضل.0"© 


(٤ 


$ @ جه 


الجرهزي» «المواهب السنية)» ج١‏ ص ۲۲١‏ . 
السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص 1۸ . 


م وس م وو - 
(المطلبٌ الثالث عَشْرَّ ) 
ا 4 0 مه 
تَعَارْض الأصَلينِ : 
تت 


# إذا كعارَص أصلان فتارةً جزم المجتهدٌ بِأَحَدٍ الأَصْلَيْنِ وتارةً ري 

الخلاف. ويْرَجحُ ب عندّه من ظاهر أو غيره. 
ومن فروع ذلك : 

١‏ إِذَا عى الْعِدينُ الوط في اة الَمْرُوبةِ من القاضي وَهُو سَلِيِمُ اذك 

یر ريع رو 3 س 2 و 

والأنتيْنٍ فالمَوْل قوله؛ لآن الأصل بقاءٌ النكاح» فيُرَجَحَ هذا الأضل 

عَلى أَصْلٍ عدم الوطء؛ لإعِصَادِ الأصل الأول بسَلامة ذكره لذن 
سَلِيمَه لا یون عِنَيَا في الغَالب. ٩‏ 

؟) إذا وتن الا تجا وشَّكَ مَل مو فان أو أقل؟ قَفِي الَسْأَلةٍ 


5-4 و 


3 ر ا © 3 
٠‏ الأضل الأول : عَدَمٌ الكثرةء فيتتجس؛ لِتَحَمَقٍ النجاسة. 


:00 السيوطى» «الأشباه والنظائر). ص 94 : 
)( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص ٩‏ . 


د الأضل الان الأضل الط ارا وباال لا جس :وة 
الَوَويُ؛ لأنَّ الأصلّ الطّهارة وشَّكَكنا في جه والأضل ده 
لايم من للجاسة ل ورجح الشيكيئ عقا اتوي “٠‏ 
* لَوْأذرَك المأمُومٌ الإمَامَ وَهُورَاكِمٌ شك هَل قَارَ اه 
1 سر 
كه 8 ( 


٠‏ والثاني: لا ؛ لأ الأَضْلّ عَدَمُ الإذْرَاكِ وَمُو الأصَح. 


2 ی کو 


(٤‏ من وی وشَّكٌ هل كانث نيه قَبْلَ المَجْرِ أَوْبَعْدَه لم يَصِحَّ صَوْمه؛ 
لان الأضْلّ عَدَ عَدَمُ وقوع التية قبل الفَجْرِ. 


)0 السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص 59 . 

() السيوطيء «الأشباه والنظائراء ص 59 . 

(۳) السيوطي» «الأشباه والنظائر» ص 1۹ . قال ابن قاسم على «التحفة» ج٠‏ ص 17/: 
(((قوله : لأن الأصل عدم وقوعها إلخ) أي: ولعدم الجزم في النية » ويؤخذ منه أن من 
شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ظن بالاجتهاد بقاءء صحت نيته» 
وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في بقاء الليل فلا يبطل صومه؛ إذ الأصل بقاء الليل ولا 
يبطل الصوم بالشك » وإنما أثر الشك في النية؛ لأنه ينافي الجزم المعتبر فيها فالمدرك في 
المقامين مختلف )) . 


070 


لَ التووي: ينمل ان تجي: فيه وجه ؛ لأن الأضل بقاء اليل 0 
سك في إِذْرَاك الرُكوع. 
لو أغطاة ترثا لط اط دارفال «أَمَرْننَى ي بطع قباءَ)» فَقَالَ : 


6 


بل قَمِيصًا) : 
ه فَالأَظهرٌ تَصْديقٌ الك ؛لأنَّ الضْلّ عَدَ عَدَمُ الإذنٍ في ذَّلِك. 


ع 
2 


4 4 ۶ر £ ؟ هه 01 0 3 2 5 42 ١‏ 
٠‏ والثَاني الْسْتأجَرُ؛ لأنَّ الأضْلّ براءء ذه e‏ انجاوز ل 


$ @ جه 


)0 السيوطى» «الأشباه والنظائر اء ص 594 . 


۱۳۹ 


للَطْلّبُ الرّابعٌ عَشَرَ) 
الْمسْتَْتَاتٌ من القَاعِدَة ” 
.0 
* قال ابن القَاص في «التَلُخِيصِ) : 
لازال حَكْمُ القن باسك إلا في إخدى عَمَرة مسأ : 
0 سك مايخ اف هل الْقَضَتٍ اده آم لا؟. 
شك هل مَسَحَ في الْحَهَرِ أو السَمَّر؟» ويَْكَمْ في المسألتين باْقِضاء 
ادق 
إذا أَحْرَمَ المسافِرٌ به القضر حَلْفَ مَن لا يَدْرِي : أمُسَافرٌ هو ام مُقِية؟ 
يي لم 


ا و کا م ا ت وت ر ره ٤‏ 
(٤‏ بال حَيّوان في ماءِ كثير ثم وَجَدَه متغيرًا ولم يدر اتر بالبول أَمْ بغيره 


\ 


فهو تَجس. 
٠‏ المستحاضة المتَحَيرَة يَْرَمُها الل عندَ كل صلاة يسك في انقطاع الدَّم 


ا 


5 5 8 س 5 ۴ اباس رد سم 5 7 75 5 و ت 
*) من أصابته تجاسة في ثوبه أو بَدَنِهِ وجهل مَوْضِعَها يجب غَسْله كله. 
3 پو کر ارام 007 يه 2 
۷( شك مُسافِرٌ أَوَصَلَ بلدّه أمْ لا؟ لا جور له المردخص : 


3 


۸( شك مُسافِرٌ هل نوی الإقامة أم لا؟ لايجورٌ له الخ 


ص 
S| =‏ 


4 المتتسخاضة وشل الول إذا توّضا 3ه > 
ر 7 و 


Ted‏ ھچ ك 


يمم کک رای شيا لا ری ارات هوام ماء 9 يطل ممه وان بان 


»هل الْقَطَّعَّ حَدنّه أم لا ؟ 


س 
٠‏ 


ا 

۱ رَمَى صَيّدَا فجَرَحَهء ثُّمّ غاب» فَوَجَدَه مَيْنَاء وسَكّ هل أصابئه رَمْيةٌ 
أَخْرَى من حجر أو غيره ل يِل أكله وكدًا لو أَرْسلّ عَلَيه كَلي ”© 

# هذا ما ذَكَرَه ابنُ القَاصُ» وقد نارّعَه القفّالُ وغيده في اسْيثْنائها : بأنّه ‏ 


يرك اليقينُ فيها باسك وإَّا عُمِلَ فيها بالأصل الذي ل يَتَحَمَقْ قرط الول 


الأصل في الأول والثانية عسل الرٌّجْلَبْنِ رط المسح شاذالدة 
وشککنا فيه» فعول بأصل العَسل. 

وني الثالة والسابعة والثامنة القصر رُخصةٌ بشرطء فإذا لم يكَحَقّن رَجَعَ إلى 
الأضل» وهو الإعام. 


)0 ابن القاص» «التلخيص)» ص ٠١١-١٠۲١‏ . 


وني الخامسة الأصْلٌ وجوبٌ الصّلاةِ فإذًا شَكّث في الإقطاع فصَلَّتْ بلا 
عُسْل ل يقن البَراءةَ منهها. 

وفي الساوسة الأضل أله ممنوعٌ يمن الصَّلاةٍ إا بطهارة عَنْ َه النّجَاسة 
فلا يَفْسِلٍ الجمِيعَ ُو سا في روا مله من الصّلاة. 

وني العَاشِرة إن بَطلَ التَيمُمْ لاله توه الطّلَبُ عليه. 

وفي الحاديةً عَشْرَةَ في جل الصَّيْدِ قَوْلَانء فن فنا لا تيل“ فليس تر 
يقين بشك» لان الأصل النَّحْرِيمٌ وقد كنا في الإباحة » وقد تَقَلَ اللو 
ذلك ف «شزح المْهَذّب). وقالّ : «هذا كلام القَمَالِ والصَّواتٌ ف أكثرها مع 5 
الاس كي 165 نا وعو طا 71017" 

وقد اسْتَنْنَى إِمامُ الحرّمَيْنِ والعَرَالنٌ والتووي والسّبكيٌ والرَّرْكَفِيُ مسائل 
لَب من مَظائها. "© 


على 


ماع (n‏ 
هذا 


$ @ جه 


)0( وهو الصحيح كا في «المنهاج» ؛ لاحتمال موته بسبب آخر» والدم من جرح آخر مثلاء 
والتحريم يحتاط له ؛ لأنه الأصل هنا . ينظر ابن حجر » «التحفة) » ج9 ص777. 
(۲) النووي» «المجموع؟» ج ١ص۳٣۲۱‏ . 


V۳ السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص‎ ê) 


عر 8 عر و ت و 
المبحث الرا 
بع 
س رټ عر و 


ص ر عي 0 
قاعدة : ١‏ المشقة تجلب 
ة : المشفةه تجله 
سن - 


* وفيه مطالب : 
المطلب الأرّل : معنى القاعدة . 
ر المطلب الثاني : دليل القاعدة . 
المطلب الثالث : أهمية القاعدة ومايرجع إليها من الأبواب . 
المطلب الرّابع : ضابط المشقة التي تجلب التيسير . 


المطلب الخامس : أسباب التخفيف . 


م وس و 
المطلبٌ الأوّل) 
مَعْنَى القَاعِدَةٍ * 


نكيل 


24 


ra 5 01‏ 
(أولا) : معان المفردات : 
ہر و ع 4 واو > ه sok‏ و 
)١‏ «المشقة» : الصعوبة» يقال : «شق الامر) أي 
لاهو شرن الى وه زع 
عِلِب) : «الجلب» هو : سوق الشيءِ من موضعه. 
2 وه & ”5 إل" 
© اال : اال ا د الح »وهو ا اله 


و ر ار 


المعْنَى الإحمالٌ للقاعِدة : أن الشقة تي يدها الْكَلّفْ في تنفيذٍ الحكم 


ويُشْتَرَطُ أن يَكُونَ النَخْفِيكُ ليس خالِفًا للكِتّاب, ولا الس ولا القاس 


الصحيح» ولا الَصْلَحَةٍ الرّاجِحةٍ 9 
© 2ه 


)١(‏ الفيروزآبادي» «القاموس المحيط)» مادة (شق). 
5 الفيروزآبادي» «القاموس المحيط)» مادة (جلب). 
2 الراغب» «مفردات غريب القرآن)» مادة(يسر). 
)٤(‏ البوطي» «ضوابط المصلحة)» ص57 7. 


# قال السيوطيى : «الضْلٌ ف هذه القَاعِدَ 


(المطلّبُ الثانى) 


0 َلِيلٌ القَاعدَة * 


ملام 


٠. 
3 


وال : رید الله سبكم اسر وَلَايرِيِدُ بكُمْالْمْسَرَ 4 [البقرة :1۸0[. 
وقوله تعالى : وما جک ع کن أَلرَنِ من حرج 4 [الحج : ۷۸]. 
وقوله كلل :عت ک0 اک e‏ 


20 


2 
4 


حديث جابر بن عبدٍ الله ومن حديثِ أي أ أ والدَّيْلَِيُ في امُسْئَدٍ 
الفِرْدَوْسِ) من حَدِيثِ عائشة هة وأخرَّج أحدٌ ني اميه 
والطَبَّراٌ والبَرَّارُ وعَدُْهما عن ابن عباس قال : قيلّ : يا رَسُولٌ الله أي 
الأذيانِ أَحَبٌ إلى الله ؟ قال : «اللَيِيفِية السّمْحةٌُ». وأَخْرّجَه البَزَارُ من 
وجه آخرٌ ب بلفظ : 4 ا ورَوَى الان ف «الأَوْسَطِ) من 
حدیت أن هرنرةً 89 : إن اح الدينِ إلى الله الَنيفِيةٌ السمْحة». 
ورَوَى الشيخان ا من حديث أب هْرَيْرَة وغيره : «وإنما بُعنْتم 


ر r‏ اه 
وحديث : «يَسْرٌوا ولا تعسرٌوا». 


6س هه 


) وروی أحمدٌ من حديث أب هُرَيْرَةَ مرفوعًا : «إنَّ دِينَ الله يسر (ثلانًا ». 

۷( وروق أيضًا من ديت الأغراة بسن ضحم :وا ريك 
آي يسر » زه إِنَّ حن دكم أَبسَرُه». 

4 ورَوَى ابن رَه ِن حديث مَخْجَنِ بن الأَذرَع مرْفُوعًا : «إنّ اله إن 
راد ِو الم ا تي 

4( ورَوَى الشّبْكَانِ عن عَامَِةَ اه ف : ما خير رَسُولُ الله ل بن أَمْرَيْنِ 
i‏ 

SS 3‏ 
سَهْلاسَمْحَا واسعًاء ول يحِعَلْهُ ضَيُقَام. ٩‏ 


$ @ جه 


:00 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص١‏ ۷۷-۷ . 


14۷ 


ل ع 4 و 
(المطلب الثالث) 


: اهم القَاعِدَةِ وَمَا يرجم إِلَيّْهَامِنَ الأبْوَابٍ : 
FDecTs‏ 
# تَظْهَرُ أيه القَاعِدَة في أا إخْدَى القَواعِدٍ الحمس التي يقو 
الفقة الإشلاميٌُ» وأنّهيَحَرَّح على هَذِه القَاعِدَة جميعٌ حص 


o2 


١ sS 
وتخفيفاته.” د(‎ 


000 


و«الرّخْصةً) هي : اكم الشَّرْعمي الع من صُعُوبِةٍ له على لكلف إلى 
TY‏ الب للخم الأصاة الحا عه 
مال «الدّخصة): 
القَضْرٌ في السَّمَر فإنّهِ حكم شرعي َر من صَعُوبةٍ ة إلى سهولة لِعْذْر مع 
قيام السّبّبٍ للحُكْم الأصلٌ؛ حيث َع من المرْمةٍ للفِعْلٍ إلى الدب 
وال ج 
وسَبَبُ العم الأصلمٌ : حول الوَقْتِ. 


,0( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص۷۷ . 
5 زكريا الأنصاري» «غاية الوصول». ص18١.‏ 


0١‏ ما بْب فِعْلّها ؛ كأكل المَْةِ للمُضْطْرٌ والفطر يَنْ حاف الاك بعَلَبِةٍ 
الراك ور باستكا ار اح قار 
( وما يُنْدَبُ ؛ كالمضر في السَمَرِ» والفطر لمن يث يق ليه الوم في سَفَر أو 


- 


0 
3 


مَرَض» والإبراد بالظَهُر والنّظرِ إلى الَحْطوبة. 

۴( وما بباح ؛ كالسَّلّم. 

4( ونا الأو ؛ َرْكُها ؛ كاشح على ا لحف وال مع والفطر لمن لا يَتَصَرَّنُ 
ارتو تس د برعي ار وخر دور عليه 

) ومايْكْرَه ِْلّها ؛ كالقَضْر في قل من ثلاثة مَراحِلَ ”© 


ا 30 10 


د د هم 
SS oN o‏ 


2 


2 مسحي سم وَاع : 
لاوا : كفيف إِسْقَاطِ؛ٍ وذَّيِك كإشقاط لجمعة والحج. والعمرة» 


كل ا ی Î‏ 
(الثانن) : نخفيف تنقيص؛ وذلك القصر. 


E 


)0 السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص .8١‏ 


(الثالت): كيف إبدال؛ وذَيِك كإندال الوُضُوءِ والعُسْل بِالتَيَحُم 
والقِيّامِ في الصَّلاةٍ بالقعُود أو الاضطِجاع أو الإيراءء والصّيام بالإطعام. 

(الرَابعٌ) : فف تََدِيم؛ وذلِك کا جنع لِِصَّلاة ديا في السّمَرِءِ وجَوَازِ 
تقديم الرَّكَاةٍ على مرو ا لحَوْلِ» وجَوَازٍ دِيم رَكَاةٍ الفِطر في رَمَضَانَ. 

اقا ف كأغرة ولك كن الاق اع القت 
والَرّض» ا رَمَضان لِلمُسَافِرِ والمريض. 

(السّاوس»: تفي ف ترْخيص؛ وَذَّلِكٌ كإباحة ابّنَة والنَّدَاوِي 


ا ١‏ 
بالنحاشات 0 


$ @ جه 


(1) العلائي» «المجموع المذهب)» ج١‏ ص ٠١١-٠٠١‏ . 


E ê 75 


FT‏ لمي 
)ا لطلب الرابع ) 
2 و 2 ََ 3 0 و ىم 
: ضابط المشقة التى نجلب التبِسِيرَ * 
#Deo#‏ 
20 و 
+ المشاق على قسمین : 
و هه 2 ره 2 و ر ت 
٠‏ تق لك عنهاالمياد خالا مق البزوني الؤشرء والششلء 
5 5 م o‏ 
أ الحَدُودٍ ورَجم الزناةء وقثل 
1 0 0 35 7 ای 5 ٠‏ و ع2 
ا لجتاةء فلا أثْرَ هذه ني إِسْقاطٍ العِبّاداتٍ ني كل الأوقاتِ. 


31 
5 


ومَسْقَةِ الوم في شد ا لحر ومَشْفَةٍ 


ا 


اد 3 2 
بد يد ين 


؟ وأا لضفه الي تنك عنها العبادَاتُ غالبًا فعلى مراتِبَ : 

«الأولى) : َة عَظِيمةٌ فاوحةٌ ؛ كم َة ا لوف عل الثمُوس» 
والأطراف» ومنافع الأعْضاء فَهي مُوجبة للتَحْفِيفٍ وال خيص قَطْعَا؛ لأنَ 
حِفْظ الوس والأَطراف لإقامة مصالح الدّين أَوْلَ ِن تعريضِها لِلقَّوَاتِ في 


ا 


51 ي رع ا 3 
عِبَادةٍ أو عِبّاداتِ يموت بها أَمْتَاهًا. 


0 ر E‏ تر 2 ر کی 5 ق عض ع وس 2 
(الثانية ) : مَشقة خفيفة لا وقع ها؛ كأدنى وَجَع في إصبع. وأذْنَى صداع 
في الرَأسِء أو سُوءِ مزاج حََفِيفِء فهذه لا أَثّرَ هاء ولا الْتفاتَ إليها؛ لأن تحصيل 
مَصالِح العباداتِ أَوْلَ من دفع هذه المُسدة التي لا أَثَرَ١ما.‏ 


10١ 


كك 


(الثالئةٌ) : معوشطة بين هائئن ارين : فا دنامن الزتبة اليا اجب 
التّخفيفء أو من الدَّنيا م يُوجِبْه؛ كحُمَّى خفيفة» ووَجّع الضّرْس اليَسِير .© 
Tor‏ 7 
# روالحاصل ) : 
أن الفقهاء كَدْ ضَبَطُوا كلّ مَسَقَةٍ بها يلي مها فالَسَّقَةُ كيلف باختئلافٍ 


الأيْوَاب 0 


$ @ جه 


)0 السيوطى. «الأشباه والنظائرا» ص .۸١۱-۸١‏ 
)( الزركشي» «المنثور في القواعد). ج۳ ص۷۲١‏ . 


(الطلت الخافس) 
: باب التَحْفِيقَاتٍ ٠‏ 


FDecTs 
- 7 ٠ بيو ر وى 5 1 -ه‎ 09 o 
: اعلم ؛ أن أَسْبَاتَ التخفيفي فى العبّادات وغيرها سبعة» وَهى‎ # 


. السَفْرٌ . 7 ؟) وَالعُْسْدٌ . 4) والتَقْض‎ )١ 
. والتَّسِيانُ . 1) والإكراة‎ ١ . وَاجَْهْلٌ‎ 


اد اد يد 


#(السَبَب الأول : السََفْرٌ 
السّمرٌ قِسْمانِ : طَوِيلٌ وقصِيدٌ 
فالطويا + ان :وال ما رداك 
۵ وصَبَطه البعوي في «فتاوية» : بن ارق إلى مَوْضِع لو كان مُقِي 
م رمه الجُمّعة؛ عدم سَماعه التداءَ. 1 
و بو 
٠‏ والأَشْبَُ : الرّجوعٌ فيه إلى العْرْفٍ. 
# ومن رخص السّفَرِ : 
١‏ قَضْمْ الصّلاة الرباعيّة والفِطرٌ في رَمَضَانَ ومسح شن 
بلياليهاء وتَخْمّص الثَلانَة بالسَمَرٍ الطويل. 


NTP 


(1) 


۲( ا جِمْع بين الصّلاتيْنه والأصَح : اخصَاصّه بالسَمَرٍ الطويل. 

؟) عدم وجوب الحمُعة. 

4 التَتَغْلُ على الدَابّكَ وَيجورُ في السَّمَرِ الطّويل والقصِیر سَوَاءٌ كَانَ رَاكبًا أو 
اشيا عل تَفْصِيلِ في ذَلِكَ مَذْكُورٍ في كنب المروع. 

عدم وُجوب القَضَاءِ على اِْيَمّم في السَمر مُطْلََا ”29 


اد 4اد 4ي 
نز N N‏ 


ص 
Oo‏ 


# (السَّببُ الثاني : الَرَض 
رخص الرَض كَثِيرةٌ : مِنْها : 
8 ال عند 3ه ة اعمال الماءء وضابط الَمَقَةٍ : أن اف من اسْيَعْمال 
الماء على تيه أو عضو من أعضائ له أو خَدُوثِ شَيْنٍ قبيح في عضو 
؟) عَدمٌ الكَرَاهةٍ في الِإسْتِعانةِ بِمَن يصب أو يَعْسِلٌ أعضاءه. 
الَعودُ والإياءٌ في صَلاةٍ المَرْض وخطبةٍ ا عة وضَابطُهًا : هي التي 
ی به مَشَقَةٌ تَدِيدَةٌ أو ظَاهِرةٌ وهي الي لا مَل عاد أو التي 


السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص۷۷ . 


» الْجَمْعٌ بن الصَّلَاتينِ على وَجْو اَارَه النَوَويٌّ وحمَاعَة. 

yT (0 

١‏ الاسْتنابةٌ في الحَجّ لمن عجر عنه بنفسه. 

۷ إِبَاحةٌ حَحُْوراتٍ الإخرام مع الفذية. 

) التداوي بِالنّجَاسَاتِ. 

4( إبآحة التظرٍ للاج حى لِلعَوْرةٍ والسَّوَئينِ "© 

* السّبَبُ الثَّالِثُ) : العْسْرٌ وعُمُومُ البَلْوَى7) 

0 وا ار ار أَقْمَا 

أ- ما د يُْقَى عنها في التو والبَدَنِ والماء» وهي التجاسة التي لا يُدْرِكُها 
الطرق ال 

25 ما يُعْقَّى عنها في الماء فقط؛ مثل الَيتة التي لا د دم لا سائ بشرط أن 


ل عَيْرَ ما وََحَتْ فيه» وأن لا تُطْرَحَ. 


ج“ 


ج- ما يُعْمّى عنه في الوب والبدَنِ فقط» وذلك؛ كدم الإِنْسَان نفيه ودم 


لبَتَراتِء والدّماميل» والقرُوح» والقَيّح» والصَّدِيدِ منهاء ودم البراغيثِ والقمّل 


)0 السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص۷۷ . 
)( السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص۷۷ . 


والبعوضٍ والبَقّء ومَوْضِع المَصْدٍ والججامة» وويم الأباب» وسَلَس البول» 
ودم الإستحاضة» والقرُوح والمَاطاتِ َر ريه فيِعْمَى عَنْ قَلِيلٍ دَلِكَ 
وكَثِيرِه بشزط : 

١‏ وأن لا جاور عله الذي اسر فيه عِنْدَ الخروج. 


؟) وأن لا صل بفعله قَصدًا. 
و 


ل و أ لك قوير 2 وي ك 
فإنٍ اختل شرّط من ذلك عي عن قليله فقط في غير المختلط بأجنبي. 


صر صر ٠‏ * 


اا ر ےھ د 


¢ 3 ت 4 00 2 کک . و‎ <o 
يعفى عن لون أو ريح النجاسة الذي عَسْرَ رَواله» وضابط العشر : أن‎ (۲ 
TT سه م م‎ Gl MT 


5 و و 7 5 4ه ۲ 
نحو أَشْبَانٍ أو صَابِونٍ تَوَقفْت عليه الإزَّالة بقولٍ خبير.”") 


\ 


8 


- 
21 
4. 


6 7 7 ل ٠‏ 2 ۶ ۴ 0 بير 
۴( يعفى عن ريت النائم المتيقن نجاسّته. وذلِك : بآن نحق كوته من المعِدَةٍ 


إذا عَمَّ الإبتلاءٌ به » وأمًا إذا لم يُتَحَقَقٌ كونّه من اللَعِدَةِ فاته طاه. "© 


(1) باعشن» (بشرى الکریم)» ص ۲٥۸‏ . 
(۲) باعشن» (بشرى الکريم» ص5 .١5‏ 
(۳) باعشنء «بشرى الکریم»» ص59١1١.‏ 


o 


# (السَبب الرَّابعٌ ) : النقض 

«النّقضُ» : د الال ويما أن صاجبه يَتَحَمَّلُ نوعًا من الَسّقَةٍ إذا 
طُولِبَ بالتکالیف التي یرم بها آَل الكَمالِ؛ لا کان سَيَبا من اشاب التَّخْفِيفٍ 
في التكليفاتِ الشَّرعيّة. 

ما يَذْخُل كَتَ هذا السب : عدم تكليف الصَّبِي» والمجْنُونِه وعدم 
تكليف النْسَاءِ بكثير ما بحب على الرٌجال؛ كالجماعة وا جُمُعة والجهاد والجزية 
وحمل العَقل» وإباحة الحزير وحل الم 

#والشيث ا خاس والساوس): التتتيان و اليل 
# النْسيانٌ : هو وال المعلوم عنِ العو الحافظة والَذركة. 
وجَعَلّه اليزماوي من أقسَام امهل البَسِيطِ؛ حيث فَسَمه إَِنْهِ وإلى 


إضة 


. ٠١ص السيوطي» «الأشباه والنظائر)»‎ )١( 

)( القوة الحافظة والمدركة بناء على إثبات الحواس الباطنة . ينظر : «فتح ال رحمن شرح لقطة 
العحلان»» ص٣٤‏ ومابعدها . 

(۳) زكريا الأنصاريء «غاية الوصول»» ص‌۲۳-۲۲. 

)٤(‏ زكريا الأنصاري» «غاية الوصول), ص۲۳-۲۲. 


ا 7 ٠‏ ۶ 000 01 الع 

ودليل التخفيفي بالنسيان : قوله 235 : <«إنَّ الله وَضَعَ عَنْ أمَيِي الخَطّأً 
وَالنْسْيَانَ وَمَا استكرهُوا عَلَيْه. 

ê‏ هو و ا 2 ےر ر ۴ر ور لا ا 


5 مومهم 5 كا 0 43 ١‏ 
«صحيجه). والحاكم في «مُسْتَذْرَكه) بهذا اللفظ من حديث ابن عبّاس....7.2) 


# ومن القَوَاعدٍ الْتَعلّة بالشيان واجَهْلٍ كَسَبَِّ من أَسْبَابٍ التَخْفِيفٍ: 
القَاعِدَةٌ الأول 
(الثَنْيان وَاسجَهْلُ مُسْقِطانِ ٍ للإنم) 

E E 1‏ قرب 
عَهِدِهِ بالإشلام ونحوه." 

قال اوركفي : 

«إِعْدَارُ ااهل مِنْ باب التَخْفِيفِه لان حَيْتْ جَهله؛ ولهذا قالّ 
الشَافِعينٌ 225 : الو عُذْرَ الجاهل لأجل جَهْلِه كان الجهل حيرا من العِلّم؛ إذ 
كان بحا عن عبد أعباءٌ التكليفِء ویریح قله من ضُرُوب التَعْنيفِه فلا حُحجَة 


0 


,0 السيوطىء «الأشباه والنظائر». ص۱۸۷- ۱۸۸. 
(۲) الزركشي» «المنثور في القواعد). ج ص5١‏ . 


للعَبّدِ في جَهله بالحكم بَعْدَ التبليغ والتَمَكِينِ؛ للا ن لدان عل أله حجة بعد 


6 


' ل [النساء: هدوع .© 
و عي 2 2 
(القاعدة الثانية ) 
۲ ڭە 2و ر كر ع يلتم لس 
(الجهل وَالنسَيّان عذر في المنهياتِ دون المأمورَاتٍ) 


%۴ مَعْنَى القَاعِدَةٍ : 


اجهل والشنیان بعد بم في الات دود الأشورات؛ فمن اكب مني 
عه اسا واھ قار َب عَلَيْه تر بشَرْطٍ ن لا يَكُونَ ِن بَا الإثلاف؛ 
فان كان إثلافا ضَمِنَ. 
ولا يُعْدَرُ بالتشيان وال جهل ني المأمُوراتء بل يِب عليه أن پتدارَکها. 
ولتق يكين ف ا ا ی ا 
وذلك لا خضل إلا بفعْلهاء والمنهيّاتُ مَرْجُورٌ عَنْها بسب مَفَاسِدِها؛ امتِحانًا 
مكلف بِالإنْكِمَافٍ عَنْهاء ولك إلا یکو ن بالتَعَمُدِ لإزتكايهاء ومع النَّسْيانِ 


والجهالة م يَقْصِدٍ الكل ازتكاب المنهيّ» فعْذِرَ با لجهل فيه».“ 


.١۷-١١ص الزركشي» «المنثور في القواعد). ج۲‎ )١( 
.7١-١9ص الزركشي» «المنثور في القواعد). ج۲‎ () 


0١‏ ملسي صَلاةٌ أوصَوْمًا أو حَجًا أو رَّكَاةً أو كَمَارَةَ أونَذُرًا وَجَبَ 
دار كه بالقَضَاءِ بلا حلاف © 

۲ َب الإِعَادَةٌ بلاخلاف فيا لو نسي نب الصّوم ؛ لأنّا من قبيل 
الامورات 7 

۲ لو جاور الُريدٌ للإخرام الميقات ناسا رمه الدّم بخلافِ ما إذا تَطَبِّبَ 
ييا لن الإِخْرَامَ من اقات مَأْمُود به» والطّببُ مَنْهينٌ نه © 


ج 4اد 4ي 
نز ياي N‏ 


م رو ات سير 
(القاعدة الثالثة ) 
ر ٥‏ ورک دو لوهم 6 را هيو ودر 
(مَن يقبّل منه دعوى الجهلٍ ومن لا يُقبّل) 
2 ا مذ هسم 8 58 1 ره ته اماه 
كل من جَهِلَ تحريم شيء ما شرك فيه غَالِبُ الاس لم َل إلا أن يَكُونَ 


-ه 


قريب عهدٍ بالإشلام, أو نَشَّأ اوي بعيدة يِحْمَى فِيهًا؛ كتخُريم الزنا والقتل 


,0( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص۱۸۸ . 
(۲) السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص۱۸۹ . 
(۳) الزركشي» «المنثور في القواعد) » جص .7١‏ 


والسّرقةٍ وَالْحَمْرِ رِ والكلام في الصلاة والأكل في الصوم والقتل بالشّهادةٍ إذا 
رَجَعا وتالا : تَعَمَذنا ول تَعْلَمْ أنه يقل بشهادتنا.7'© 
Ys‏ لوا سرت د 
ااج اة ا اما قط مل اجهل بگون التتځنح يُبْطِلُ 
العنادة 0 
القَاعِدَةٌ الرَابِعةٌ) 
(السْيَانْ اهل لا يَرْفَحَانِ الضَّمَانَ) 
ومن روع القَاعدَة0"© 
(١‏ لو قَدَمَ له غَاصِبٌ طَعَامًا ضيافةء فأكَلّه جاهلاء فقَرارٌ الضَّمانِ عَلَيْهِ في 
أَظْهَرِ القَوْلَيْنِ. 
" لو الف المُشتَرِي البيع قبل القَبْض جاهلًا فَهُو قاش في الأظهر. 
؟) لو خاطب رَوْجَته بالطّلاقٍ جاهلا بها رَوْجته؛ بان كان في ظَلْمة» أو 
تكَحَها له وليه أو وَكِيله ول يَْلَمْوَهَم الطّلاق . 
)١(‏ السيوطيء «الأشباه والنظائر)» ص ٠٠١‏ 


(۲) ينظر الفروع السابقة : السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص -١٠١‏ 
آضة السيوطىء «الأشباه والنظائراء ص97١.‏ 


(1) 


رن ر 5 3 ° ۴ 7 0 مهو س 
4 عَحْظُورَاتَ الإخرام التي هي إنلاف؛ كإزالة الشعر والظفر» وقثل 
ەه مو و قار ° 
الصَيْدٍ لا سقط فِذيتها با جل والسْيَانِ. 
2 رو تي و 
(القاعدة الخامسّة ) 
۶ و Sat‏ 4ه ae‏ 1 94 
(النسيّان والجهل شبهة تسقط الحد) 
و و 7 
* ومن فروع القّاعكة0"© 1 
30 ا س و ر 
قَثْل الْمَطَإء فيه الدّية والكَفارَة دُون القصاص. 
؟) الوَاطِئٌ بشبْهة فيه مَهْرٌ لمثل؛ لإثلاف مَتْمَعةٍ البْضع دون الد 
e ۰‏ ت نين 4 او سا 5006 عد ي 75 ات -ه 
4) إذا اقتص الوكيل بعد عفو موكله جاهلا فلا قِصَاصٌ عليه على 
or‏ ره س و3 3 2 
المنصٌّوصء وعَلّيه الدّية في مَالِه والكفارة» ولا رُجوعَ لَهُ على 
الان لاحي بال 


ج 4ال 4ي 
جز iv‏ 


السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص 4317 .١‏ 


(القَاعِدَةٌ السَّادِسَةً) 
* وَمَعْتَى القَاعِدَةٍ : أن مَن عَلِمَ تحريمَ شيءِ ولكنْ كان جَاهلًا به يركب 
على ذلك التّحريم فإن جَهْلَه ذلك لا يُفِيدُه فيا يرَنَبُ على ذَلِك. 
* ومن فُرُوع القَاعِدَةٍ : 
)١‏ من عَلِمَ تحريم الزّنا والَمْرِ وجهل وُجوب الحدٌ فاه نحَذٌ بالإتفاق. 
۲ من عَلِمَ تحريمٌ القتل وجهل وجوب القصاص فيب القِصَاصٌ. 
۲ من عَلِمَ تحريم الكلام وجهل كوئه مُبطلًا فإنَّهِ بطل الصَّلاةٌ. 
4) لوعَلِمَ تحريمَ الطَّيبٍ وجهل وجوب الفِذَية فإِهَا تَبُ. 
القَاعِدَةٌ السابعة) 
الجَهْلُ بمعتى اللّفْظِ مقط لْكْوِه)”" 
# ومعتى القَاعِدَة : أن اللّافِظ إذَا تَلَمَط بلَفْظٍ وكَانَ جاه بِمَعْتَى اللّفْظٍ ولا 
عرف مَعْنَاه فاه لا يُوَاحَدٌ بشيء مِنْه؛ لأنّه ل يلرم مُفْتَضَاء والّذي يِحِبُ مَعْر فته إل 


هو المعنّى الإا“ 


:0( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص١ .7١‏ 
(۲) الزركشي» «المنثور ني القواعد) » ج ص٠‏ . 
)4 المشهور» «البغية)» ص٦۱۷ .۷V-‏ 


4 و 7م 4 . 
* ومن فرُوع القَاعِدَةٍ : 


(١ 


(۲ 


ع 4 ع 


إذا طق الأعجمي بكلمة كُفْرِ أو إيانء أو طّلاق» أو إعتاقء أو بَيُْع» أو 


> 5 > 


و TT‏ 
شراءء أو توه ولايَعْرِفٌ مَغْتاه فإنّهِ لا يُؤَاحَدٌ بشيءٍ مِنْه؛ لانه لم يلتزم 
ا 
اع الملل 3 
إذا طق العَرَبي بها يدل على هَدَّهِ العبارة بلفظٍ أعجميٌ لا يعرف مَعْنَاه ولو 


قال : أَرَدْتُ به ما يراد عند أهله؛ فَوَجْهانٍ : أصحّهما عدم الصَّحَةَ؛ لأنّه إذا 


ل 


م يعرف معت اللّفظِ لم يمح قد 
لو قال E‏ 
وقي : طَلْقتانٍ. 
لو لقن العرَي كَلاتِ غَريبة لايَعْرفُ مَعنَاهالم يُواحَذْ بَا؛ لأنّه ذالم يَمْرفْ 
مدلوظًَا يَسْتَحِيلٌ عليه قَصدّها. 

0 


اجَهْلُ بالشرط مُبْطِلُ وَإنّْ صَادَفَه )27 


2 ا 2< 
* من فروع هه القَاعِدَةٍ : 


(١ 


8 2 2 ۾ ا 1 کن و نر 
من صل جاهلا بكيفيّة الصَّلاةٍ لا صح صَلاته وإن أَصَابَ. 


الزركشي» «المنثور في القواعد» . ج ص1 » وأكثر تطبيقات القاعدة في العبادات ؛ لأن 
العبرة في العبادات با نفس الأمر وبا في ظن المكلف . 


۲ من سر كتابٌ لله تال بغر عِلْم أَيْمَ وإ أصابٌ. 

القَاضِيَ ذا حَكَمَ وَهُوَ جاه بِحُكْم الله یذخل الَّارَ وَإِنْ أَصَابَ .^ 
لو باع جُزافا وتا فیا يُشْتَرَطٌ فيه التماثل من الرّبَويّات لم يَصِحّ وإن 
حرجا سواء؛ للجَهْلٍ بانمائلة حال العَقر.“ 

0( مِنْ شروط التُكاح عِلّْمُ الرّوج بحل الأول ء لو ظنَّها أَحْمّه ِن 
الرّضّاع حَرُم الإفدام ‏ وتن آنا ليست أخته صح التكاح ؛ بء عَلى 
أنه ا لجَوَازٍ الإقدَام واعتمَده في «التحفة» 1 ورجح في«المْفْيِي) 


ار 34 1ن كه چ 2ة وت اک ۳ 
و«التهاية» آنه َرْط للصّحّة وعَلَيه فاا يصح النكاح." 
* (السّبَبٌ السّابِعٌ) : الإكراه 
| لسّبَبُ لخر يمن أَسْبَابٍ التَخْفِيفٍ : الإكرَاة. 


ستَذكُرٌ اهنا ریف الإكراوء وما يعلق به من اخگام وغَبْرِ ديك ما 


. ١۷ص ينظر الفروع السابقة : الزركشي» «المنثور في القواعد) » ج‎ )١( 
. ۲۷۹ ابن حجر » «التحفة) »ج٤ ص‎ )۲( 
.7١5ص أحمد بن عمر الشاطري» «الياقوت النفيس» بتعليقات الشيخ سا م سعيد بکیر»‎ )۳( 


«الإكراة» : الإلحاءٌ إلى فِعْلٍ السَّيءِ و قَهَوَاء ويسَمّى : «الإغلاقَ)”". 


5 


کی 


و«المكْرَة) : من لَا مَنْدُوحَةَ له عا ره عََيه إلا بابر عَلَ ما أَكْره به 


2 


( ثانيًا) ا 
قال 22 1 
و ع ثب و ع 0 ۶ م ا عد ١‏ رد 9 ع 
NEE e‏ :"له بطل بتخدُورين کنل أو قطم أو 
آل i‏ 
aS‏ 7 4 0 5 5 4 ت 1 20 
ولف الثلاثة الأخيرةٌ باختلاف طبقاتِ الاس وأحوالمم ولا يحتف 
به ما قبَلَها . 
ات کڪ وو ار 4 e‏ رەم بي 
نعم؛ الاو جَهُ ما اختاره الرويانٌ وجَرّمَ به مع متأ رون : أنه يختلف به 


أغد ادال ايعان © 


1) الشرقاوي» «الحاشية على شرح التحريراء ج 7" ص ۳۹۰. 
(۲) زكريا الانصاري » «غاية الوصول» . ص۸ . 


111004 و 0 
#(تالتًا) : شر وط الإكْرَا : 
مم و 3 و2 9 9 و 04 22 
لا بحصل الإكراه إلا إذا توفرّت شروطه. وهي : 
(١‏ در ارو -. يكسر الراء- عل تقيق ما هد به بولاية أو تقل (أئ: 


يكيو 


۲( عفرو ب ع ادع لي شعو راشا 


#(رابعا) : الأكرَُ الشرعیٌ كالإكْرا الحسیّ : 
ماله : ما و حف ليَطَأَنَّ زوجته اليلد فوَجَدَها حائضًاء أو غَلَبَ عَلَيه 
الوم وم يَتَمَكّنْ من الوطْءِ قبله» أو لَيَقَضِينَّ حقَّه الوم فلم كذ ما يَقِضْيهِ به 
ولا رمه الاقتراض إِنْ لم ين له جه يوَفِ مِنْهاء أو يمن أمته» فوّجَدَها حب 
منه» أو لَتَصُومَنَ غدّاه فَحَاضَتْ فيه» فلا حِنْتٌ في ذلك للإكراءِ الشَّرْعِيٌ 9") 


.779 ينظر الشروط السابقة : المشهورء «البغية)» ص‎ )١( 
الشرقاويء «الحاشية على شرح التحريرا. ج۲ ص‌۹۱".‎ )۲( 


ى ر 4 3“ ° 
* (حَامسًا) : القواعد الضابطة للتخفيفي بالإكْراو : 
IE‏ 0 
(القاعدة الأولى) 
إن و ا 
(يباح بالإكراءِ سار المحرّماتٍ) 

ر 00 5 م 2 5 
اځ بالإكْراء سار المحرّماتٍ ولو كُفْرَاِ كسَجُودِ لصتم وتَلمْظٍ بكُفُر أو 
000 5 5 2 ب ر ر 86 ع2 3 5 ءِ 
ويُستشتى : الزناء وشهادة الزور إن تَرَنّبَ عَلَيْها قتل أو اشتباحة قَرْجء أو 

نحؤٌّدَيِكء والقَثْلٌ المُحَرَّمُ ذاه لا لعَارض؛ كقتل النَّساءٍ والصّبيانِ من 


الحربيّين؛ فإن تحريمّه لحَقٌ العَانِمِين 7" 


إن لاح ما ذُكِرٌ بالإكُراء لا ثُناني الان كَالإِكْراءِ على إِنْلافِ مَالٍ الغَيرٍ 
ر 9 ر 5 ور 7 ا 7 وى 
وصَيد الحرم فيَضْمَنْ كل ين المكرِه والمكرٌهِ ا لمال والصَّيْدَه والقرارٌ على المكره 
-بكسر الرّاءِ- » وني القتل القَرارٌ على كل منها؛ لغِلَظٍ أمره. والزَّجِرٍ عَنْه ولا 
ند امقر عل الرناء للشبية ° 


,00 الشرقاوي» «حاشية الشرقاوي على شرح التحریر)» ج۲ ص ۳۹٩‏ . 
)( الشرقاوي» «حاشية الشرقاوي على شرح التحرير)» ج 7 ص ۳۹۱-۲۹۰۹ . 


11۸ 


ل 
(القاعدة الثانية ) 
م و 3 ر 7 ر ١‏ 
( لا كنف ر فات المكره د :0 


: أنه لا نف ؟ کرات امقر بعر خی کا بكر كذر 


و ی 
القاعدة 
لقَوْلِهِ الى : إل من أ ڪر فة مسين الاين 4 [النحل : .]٠١5‏ 
( وحَدِيثِ : «لاطَّلَاقٌ في إغلاق» رَواه الحاكم, وصَّخحَه على شرط 


للم 
وفسَّرَ لشاف وغيرٌه «الإغلاق» : بالإكراو.7) 
1ك ت اتا 
ا كرّهّه الحاكم على البيع؛ فَإنَّه صحيحٌ. 
وكا لو أَكْرَهَ القاضي المُويّ على طلاقي زوجته بعد مُضِيٌ الم "© 
# روا خَاصِل) : 


أله لا َر لقولٍ المكْرَه ولا لفعل المكْرَه. 


2o‏ سے ای ا کو ره 
بحق فتنفذ؛ ک| لو توج عليه بيع ماله في وَفاءِ دَيْنِء 


(۱) عر عن هذه القاعدة التاج السبكي في «الأشباه والنظائر» ج ۲ص ١ ٠‏ بقوله:الإكراه 
يسقط أثر التصرف . 

29 زكريا الأنصاري» «شرح التحرير ببامش الشرقاوي)؛ ج۲ ص۳۹۱. 

)49 الشرقاوي» «حاشية الشرقاوي على شرح التحريرا. ج۲ ص۳۹۱ . 


# ويُسْتَْتَى من ذلك : 

الصَّلاةٌ حيث تَبْطْلٌ به والرّضاعٌ» والوَّطْكٌ وَالحَدّثء والفعل الكثيث في 
الصَّلاةِ والتَّحَوُلُ عن القبْلةِه وترك القيام في المَرْضي مع القدرةء والفعل 
لصن كالمدْلٍِ ونحوه. والذَبْحُ. 7" 

# قن قِبلَ ما سَبَبٌ اسْيِثْنَاءِ مَاسَبَقَ مِنَ المسَائلٍ ؟ 

فَاجَوَابُ عنه مادکره الاج السبْکی بقَولِه 

« زط كن الإكراه مَرفُوعَ ا کم أَنْ يَكُون مر رتبا على فِعْلٍ المكلّفء فَإِنَ 
الشارع جَعَل فِعلَه جي كَلَا فِغْلِء قن کان ا كم مترتبا على أَمْرٍ سي غَيْرٌ 
عل الكل وَلّو كَانَ نَاشِئاً عَنْ فِمْلِه قلا رقع حُكْم الإِكْرَاهء بل لا راه 
حِديِذِ؛ لان وضع الإكراه الفُمْلُ ول يركب عَلَيِه َي وَمَوْضِع الحم 
الانْفِعَالٍ و لم ب يقَعْ عليه الإكْرّاه إن كان هُو أَثَرٌ الفعْل » فَالشَّارِعٌ قد رتب تب اکم 
على الفعْل» وقد يرتبه على الانْفعال". 

وَهُو في الأول من خطًاب التَكْلِيفٍ الذي رقع شَفقَة عَلَينَا عِنْدَ الإكرّاه. 


A 


:00 الشرقاوي» «حاشية الشرقاوي على شرح التحرير»» ج۲ ص۳۹۱ . 
)١(‏ والفرق بين الفعل والانفعالء أن الفعل هو التأثير» والانفعال هو التأثر . ينظر: «فتح 
الرحمن شرح لقطة العجلان» » ص١۷٠‏ . 


4 


وف الثاني من ماب الوَضْع والأشات ا 0 


> هزه 
- 


ودا حرج الإكْرَاهُ على الرّضَاع وَعَلى الْحَدَثْ؛ فِإِذَا أَكْرّه امْرَأةَ حَنَى 
رصعت كلس رَضَعَاتٍ حرم ذَلِكَ الإرْضَاعٌ ؛ لان المُرْمَةَ مَنُوطةٌ بِوْصُولٍ 


لبن إلى امون حَتَّى لو حَلْبّتْ قبل متها وَأ سقي الصَّبِىُ بَعْد مَوْتها حر 


OE 

( فاك ) 

و و ا ا ا ا 5 a‏ 

قال السّيُوطِيٌ : « بمَعتى هَذِهِ الْقَاعِدّة : قول الشافِعِيٌ 5 : (إِذَا ضَاقَ 
الَْمرانّسَعَ) وقد أَجَابَ با في ثّلاثةٍ م مَوَاضِعٌ : 

راذعا فا إا فد ت ا لر اة وليّها فى شف فوت أمرهاوخل وز 


OCAL NR ES 


الاي في أواق كرفي الحقولة ا کو الوصو 
تال اذا ميان اله انّسَعَ حَكَاهُ في «الببخر). 


. ١5ص‎ ١ التاج السبكي »«الأشباه والنظائر» » ج‎ )١( 


34 


الت : حَكَى بع شُرّاح المختضّر أن الشَّافِهِيَّ: سل عَنْ الاب 
يتجلس على غَائِطِ ئ َم على الوب قَقَالَ: إن کان في طَيرَاهِ ما يف فيه رجاه 


34 


ولا قَالنَّىءٌ إِذَا ضاق انَسَعَ . 

َم عَكْسٌ هَذِه القَاعِدَةٍ : «إذا انَسَعَ الأمرضَاقَ». 

قال ابن أي هْرَيْرَةَ في ١تَعْلِيقِه)‏ : 

«وْضِعَتٍ الأشْيّءُ في الأصُولٍ عَلَ أا ذا ضاقّتٍ انّسَعَتْه وإذا انّسَعَتْ 
ضاقَتْء آلا ترَى أن قليلٌ العَمَلِ في الصَّلاةٍ نا اصْطُرٌ إليه ومح به وكثيره لالم 
لاد جات سواه تل اموه رده 

ا قله كر عا نار کوت 


انعكسَ إلى ضِدّها ( . 


ف 5ه 


)0 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص۸۲ : 


المبحث الخامس 
فاعدة : : الضرر يزال : 
* وفيه مطالب : 


المطلب الأول : معنى القاعدة . 


المطلب الثاني : دليل القاعدة . 


المطلب الثّالث : أهمية القاعدة وعلاقتها بقاعدة المشقة . 
المطلب الرّابع : الضرورات تبيح المحظورات . 

المطلب انامس : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 
المطلب السّادس : الحاجة تنزل منزلة الضرورة . 
المطلب السّابع : الضرر لا يزال بالضرر . 

المطلب الثامن : المصالح والمفاسد . 


200000 
0 ON OE 
02 


e 


4 0 ا‎ N, 
E 0 0 


17 J va RY 2 a 


ا 


7 و 200 
(المطلب الأول) 
ا مَعْنَى القَاعِدَةٍ : 


ناكل د 


3 رولا :معاي لمفْرَدَاتِ : 


ر r‏ سرا ر 00 


(١‏ «الصَّرَرُا هو المْمْسَدَة المنفية شر 


و ° 2 ۲ 
3 0 ا ١‏ 


د( : العتَى الْمَاليٌ : 
NE A a aE‏ الح : 
تعِي القاعدة : أن المفاسد تنحى في الشريعة؛ فإن سائرٌ انواع الضرَّرٍ 
1 متك يو كل كد 0ك هك 35 ا ا ساق 7 
وَالَفاسِدٍ منفية شَرْعَا إلا ما خصّه الدليل؛ ومن ثَّمّ جاءث قَاعِدَةٌ : «الضِرُورَاتٌ 
3 و 01 3 0 5 
بي المخظورات». و«الضْرَّرٌ لا يرال بالضّرّر). وادَرْءٌ الفاسد مُقَدّ مُقَدَّمُ على جَلْبِ 
المصالح». 


a 


$ @ جه 


(1) ابن حجرء «الفتح المبين»» ص7١‏ 0. 


(؟) ابن فارس» «مقاييس اللغة). مادة (زول). 


(المطلَبُ الثانى) 
2 و ا ب 
7 دليل القاعدة: 
FDeoedTs‏ 
د هذه القَاعِدةٌ اسْتَنبِطث من قوله كلل : «لاضَرَّرَ ولاضِرارَ» : أخر 
مالك في «الموطاً) نات را واب مَاجَةَ عن ابن عباس 8 


oz 


الصامت. وأخرّجه الحاكم 2 «المسَتَدْرَك) والبَيْهقيٌ والدَّارَ قطني عن أي سَعِيدٍ 


8 رر رەو ومر ے ع () 
e‏ 


2 ومعتی الحديت كتيل ا 
الأَوّلُ) : آنه لا بباح دخان لر 


ع 


على إِنْسا 


وال هو شا متي ر تظلنا. 
وكَدَّلكَ لا جور لأحدٍ أن يضر أخاه السلم وهو الضَرارٌ. 


والصَرارٌ 5 سان بلقي Cbs‏ ا 


إِذَن؛ فَالضصَرَدُ : فل الوّاحد» والضُرَارٌ : فل الا 


,0( السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص ۸. 


«الثاني) : أا بِمَعْنَى وَاحَدِء وحم بيته) للتأكيد. 
و 2 344 ه- 5 وف صرة 56 ر Lr1‏ 01 7 و 
والأول أولى؛ لأنه إذا دار الامر بين ا لحمل على التأسيس والتأكيدٍ فحَمله 
eu‏ هم )1 
على التأسيس أولى.“ 
قال ابْنُ حجر : «وظاهرٌ الحديث ريم سَائِرِ أنواع الصرر إلا لِدَلِيل؛ لأن 


التَكِرَة في ساق التفي .۳ 


21 


ف 5ه 


.7 ص72‎ ١ الفادانى» «الفوائد الجنية» ج‎ )١( 


(۲) ابن حجرء «الفتح المبين)» ص٦١0‏ . 


م وس 43 و 
المطلبٌ الثالث) 


ب هة القَاعِدَةِ وَعَلاقَتُّهَا ب بقَاعِدةٍ «الَسَقَة تجْلِبُ التَبْسِيرَ)” 


ا ا 


لاد 
رسع 2 2 
6 (أولا) : أهمية القاعدة 


A 


2 2 0 ور 9 ەر‎ E 
«اعلم؛ أن هذه القاعدة ينبني عليها كثيرٌ من أبوّاب الفقه. من ذلك : الرد‎ 


بالعيب» وجميعٌ أنواع الخيارٍ : من اختلافِ الوَضْفٍ الَشْرُوطِ وَالتَّغْرِيرٍ 
وإفلاس ا وغير ذلك وَالحَجْرٌ بأنواعه» والشفْعةُ؛ لأئها شَرِعَثْ لِدَفع 
ر الق والقضام يذو خدوة والك ارات وظيان ال رال 
لصب الآئمّة» والقضاةء ودفع الصًائلء وقتالٌ الت وَالبَعَاق وفشخ 
التكاح بالعْيُوبء أو الإِعْسَاِ وغيرٌ ذلك».2) 


(1) 
( 


2 5 امح ا يه 3 
* نَانيًا) : علاقة هه القاعِدَة بِقَاعِدَةٍ : «المشقة حلب التيْسيرَ) : 
هذه القَاعِدَةُ مع فَاعِدةٍ : «اللَسَقَة تجَلِبُ التيسبر» مُتَّحِدةٌ أ ا 0 
© 5ه 


السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص٤۸.‏ 
السيوطى» «الأشباه والنظائر»)» ص٤۸.‏ 


(المطلّبٌ الرَّابِعٌ ) 
[ الضَرٌورَاتٌ تبي الْمحَظُوراتٍ07م 
١‏ اانا 


هه 


وس 


و 00 02 3 4 
«الضرُورة» هي : ما نَرّلَ بِالعَيْد ما لا بد من وقوعه.“ 
ر و 2 ر ت ° ت 
# ومعتى القَاعِدَةٍ : أن الضرورة - التي هي العُذُرُ الذي يجورٌ بسبيه 
و و 4 or s3‏ 
و و el ٠.‏ 
والمباح هو : الجائز. 


0 و 
والمقصود من المباح هنا : 
ا 


ما ليس به مَوّاخذة» وأن إبّاحة الضرٌ ورة للممحظورات تَسَمّى : (ررخصة» 
ر ۰ و ا ق يوه 7 20 40 
كا تقدم؛ فالضرٌورَة لا تزيل الحرمة الناشئة. 
A‏ 
ويشترط لهذه القاعدة : 


أن ]أ کون لر ورات اف قن المقطر واف © 


.85 السيوطيء «الأشباه والنظائر»» ص‎ )١( 

(۲) زكريا الأنصاري«الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة)» ص ./١‏ 
(5) علي حيدرء «دررالحكام», ج ١‏ ص۳۸-۲۷. 

(4) السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص٤۸.‏ 


٠ 2 0‏ 7 ن ١‏ 
# ومن فرٌوع هَذِه القاعِدَوا © : 


ر اع ES wot‏ 
و 
7 2 + ا rs‏ 


ص 
52 


جَوازُ التَلفْظٍ بكلمة الكقر للاكراة. 


مح 


ص 
جيم 


ع 7و رو ا 33 ا 3 
يجوز أخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه. 
يجوز دفع الصَّائلٍ ولو أَدَّى إلى قتله. 
n lA 2 N‏ ا 58 5 
ره 2 كي 5 
الحيّوان الذى يقاتلون عليه. 


ال TT e‏ 
۷ يجوز تبش الميْتِ بعد دفنِه لِلضرُورةِ؛ بأن ذَفِنَ بلا غسل» أو لغير القبلق 


س 
Oo‏ 


وني أَْضٍ أو توب مَخْضُوبٍ. 

وولا : ١بشَرْطٍ‏ عَدَمِ نُقَصانٍ الضرورَات عَنِ الَحْظُورَاتِ )؛ ليرج : 

0( ما لو كان ايت تيه فاه لا يل أكنه للمُضعر؛ لأنَّ ُرمته أَعْظَّمُ في 
تر الشّع يمن مُهجة المضطرٌ. 

وما لو أَكْرِة على القَْلٍ أو الزّناء فلا با واجِدٌ منهما بالإكُراو؛ لما فِيهما 
من المسدة التي تُقابل حِفْظ مُهْجة المْرَه» أو تَرِيدٌ عَلِيها. 


3 
13 


5 
7 


2-25 
52 


)0 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص٤۸.‏ 


ج ص م ر ا ° 2 2 
۴( وما لو دفن بلا تكفين» فلا ينبش» فإن مَفسدة هتك حرمته أشدمن 
ا 3 ار 5 ١ e‏ 
عدم تكفيزه الذي قامَ السّثرٌ بالتراب مَقَامّه.' 


واد مام اد 
3 3 يت 


0 
ر عانق ) 
جَعَلَ بَعْضْهُم اراب ب حْمْسَةَ : ضُرُورَةَ وحَاجة ومَْقَعةً وزيتَة 
4 َه 
وفضولا 
فر الور : بلوغٌه حَدًا إن ل اول الممْنُوعٌ حصّل لَه صَرَرٌ ييح 
التيمم » وهي تبي نال الَرَام. 
و الحَاجَةٌ) : وهي مَا فيه جرد جَهْدِ ومَشقة» وهَدًا لا يبح الحرام. 
ودالَتْفَعةٌ) : كالّذي يهى بر ال 
و رو عر ت ور 
و« الي : كاممْتَهِي اللْوَى والسّكّرٌ. 
4 و سر و 3 2 
و«الفضول) : التَوَسّعُ بأكل الحرام والشبهة. ”© 


$ @ جه 


)0 السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص٤۸.‏ 
)( ابن حجر » «الفتح المبين »ص 0۲١‏ . 


(امَطلَبُ الامش ) 


: ما أب لزه و بقدَرها“: 


ليان ” 


2 
وهب - 


00 القَاعَدةٍ 
ومعتی 5 : أن الشَّىءَ الذي جور باعل الضرورة رز سواه 

بالقدر الكافي ا 
مفلا : لو أن شَخْصًا كان في حَالةٍ الاك من ا جوع يق له اغْتِصَابٌ ما 
يدقع جُوعه من مال العَيْرِ» لا أن يغ 95 يَخْتصِبَ کل شيء وَجَدَه مح ذلك العَث .© 


2 4 ومن فروع القاعدة 2 


0 ل سم دوق لوعن 
( 3 سُتشِيرَ في خاطب. واكتَقّى بِالتَعْرِيضٍ قول : الايَصْلْحُ لك م 
000 
وء و ' - 
؟) جور أخذٌ نباتٍ الحرم لِعَلَِ البهائم» ولا جور أخذه لِبَيْعِه لمن يَعْلّفْ. 


,0( السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص٤۸‏ . 
)( علي حيدر» ((درر الحكام»» ج١‏ ص۳۸ . 


)۳( السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص٤۸‏ 


59 


الطَّعامُ في دار الَرْبٍ يُؤْحَذُ على سَبِيلٍ الْحَاجةٍ فلأنه انبح للصرور» 
فإذا صل عَمْرانَ الإشلام امْتَتَعَ» ومَن مَعه بقية رَدّها. 

يُحْقَى عن حل اشتجاره» ولو مَل مُستَجورًا في الصَّلاةٍ بَطَلَثْ. 

يُْقَى عن الطّحْلُبٍ في الماء والوَرَقٍ ايناث فلو أحَدَ وَرَهَا وطّرِحَ فيه 


الجر انلا من الصَّحِبح إلا ا لاب مله للإِسْيمْسَاك. 


SE‏ ر زو يجه أكثر من وَاحِدةٍ ؛ لارفاع الحاجة بها. 


سو 2ے رقو 


إِذَا قُلنا : جوز تعد عَذُّ ا جمعة لِعْسْرٍ الالجتاع في مكانٍ واحدٍ ل كبز إلا 


بقدر ما يَنْدَفِعٌ فلو الْدَفَعَ بِحِمْعَتَنٍ م يز ٠‏ بالتالق صَرَّحَ به الإمام 
وجَرّمَ به السبكيّ والإشتوي. 
من جار له اقتِناءُ الكل لِلِصَّيْد لم ُز لَه أن يَقتَيِيَ زِيَادةَ على القَدْرٍ 


الذي َصطاد به» صرح ب به بَخْضُهمء وخاجه ف «النادم) 0 هله 
القَاعِدَ 


7 
کا مه 


# حرج ا 


ع 
| 


0 


۲( الخأع؛ة 


۳( اللعانٌ جر حيبت ر اام ال عل زناه له جار حب نكن 


على الأصخ. ٠”‏ 


e E ANE إل‎ 


كةو 

) ) 

قال السيوطي : قريب مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ : مَاجَارَ عدر بطل برَوَاله 
ل بوجو الَاءِ قبل الدخول في الصّلَاةِ . 

فيك :لماعل الها غر وتوو يطل إذَا حَهَرَ الْأَصْلْ عِنْدَ 


الحَاكم قبل الحُكم)».”" 


(1) 


() 


$ @ جه 


السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص 86. قال الجرهزي في «المواهب السنية» ج١‏ ص٤۲۷‏ : 
( والحق أنه لا استثناء ؛ إذ الضرورة غير موجودة في هذه الصورة ‏ بيع العرايا ‏ بل الفقراء 
ربا لا تميل نفوسهم إلى الرطب فضلا أن يضطروا أو تلحقها ضرورة » وكذا اللعان ؛لأن 
سب أمثلتهم قاض بأنَّ مرادهم الحكم الواحد وما ذكر في هذه الأمثلة حكمان . فتأمل)). 
السيوطي» «الأشباه والنظائر)» ص 15 . 


(المطلّبُ السَّادِسٌ) 
الاح عد الا الا له مزل الور" ٠‏ 


ما 


قال الَرْهَرِئ : 


4 


«كان القيّاس م من السيوطي أن يَزِيدَ «قد» التقليليّة في هَذِه القَاعِدَةِ؛ٍ ؛ لان 


الأكثر أن الحاجة لا تَقُومُ مَقَامَ الضُرورة».”' 
* ومن فُرُوع هذه القَاعِدَةا 2: 
و رف الككارق واا واوا وتا ات فل اف 


القياس؛ 


1 م o‏ 
° لا في الأول من ورود العَقَدٍ على مَنافِعَ مَعْدُومَةِ. 
٠‏ وف الثانية من الجهالة. 
ه وني الثالفة من بيع الدَيْنِ بِالدَيْنِ؛ لِعّموم الحاجة إلى ديك 


3 ع ور شرق 6 عن لع 2 
والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. 


() السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص۸ . 
25 الجرهزيء «المواهب السنية». ج ١‏ ص /17/ 5 -7/8/8. 
۳( السيوطى» «الأشباه والنظائر)» ص۸۸ . 


(۲ 


ضمان الدّرَكِ جور على خلاف القِيّاس؛ إِذِ البائِمٌ إذا باع ملك نفسه 
لیس ما اڏه من الثمّن دَيْنا عليه حتى يَضْمَنَ» لكِنْ لإختياج الناس 
ا E.‏ وەر و دو و وام سم 
إلى معامَلة مَن لا يَعرفونه ولا يؤمَن خروج المبيع مستحقا. 
7 2 و دمل .هه بي ه 04 cit‏ 
تَضْبِيبٌ الإناءٍ بالفِضَّةٍ : يجورٌ للحَاجة» ولا يعت العَجْرُ عن عبر 
i 7 5 KI or hs‏ كؤمه يرس س0 50 ٤‏ 
الفضة؛ لأنه ببح صل الآناء من النقدَيْن قطمّاء بل الْمَرَادُ الأغْرَاض 


رك ونير 


ف 5ه 


(المطلّبٌ السّابعٌ ) 
رو و 7 )01 
٭ قال لتا السبكي : 
وهو كَعَائْدِ د يعو د على قوم : اضر يُرَالُ ولكنْ لا بضر راء فَسَأئها شان 


2 قو كله لتو ازيل بالقوركاصدق: E‏ 


(5 


# ومن فُرُوع هَذِه القَاعِدَةٍ : 
0 عدم وُجُوبٍ العرّارة على الشَّرِيكِ في الجديد .© 
( السَاقِطُ على جريح: يله إنِ اسْتَمَرّ قاتا عَليه» ويقتل غيره إن انْتَقَلَ عَنْه : 
عستت اولان N‏ لازال بالصَّرَر. 
وقياً : یر لاو سو اع 
E‏ 
تَوَقَففَ العَرَالة. ° 


التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص١٤‏ . 
التاج السبكي, «الأشباه والنظائر»ء ج١‏ ص١٤‏ . 
التاج السبكي, «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص'۲٤‏ . 
التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص47 . 


مكحو 


۳( عَدَمْ إجْبار ا لجار على وضع الجذوع .© 
4( إذا كان بل الماء لماشية الغير يضر بماشيته أو رَرْعِه ES‏ 


اس قو 


۵( لو سَقَطَتْ جَرَّةٌ ول تَنْدَفِمْ عنه إلا برها جَارَ كَسْرُها وضَيِتها. 7" 
رد ر ووه و 2 
5) ولو وقعَ ديناڙ في محبرةٍ» ولم تحرج إلا بكسرها كيرت وعلى صَاحِبه 
الأَرْشُء فلو كَانَ بفعل صَاحِبٍ الِمحْبَرةٍ قلا ّي 0 


° 5 
* ما يَسْتَدْتَى من القاعِدَة : 


صر 


ويُسْتَنْنَى من القَاعِدَةٍ اض شَرْعيّةٍ القصّاص والخدود. وقتال البُغاق 


وقَاطع الطَرِيقِء وفع الصّائلِ ومّن أَكْرَمَكَ عَلَ تَيءِ بغير حَق» وَالفَسْخْ 
ِعَيْبٍ المع والتكاح والإعسارٍ » وَالإِجْبارٍ على قَضَاءِ ال 


ع 4 


° 


دَابَةٍ أو رَوْجَق 0 .. وهي أَيْصا رة حَاصِلْهًا) :فع 


أو أَعْظَمٍ 


لعب أو قريب 


26 


$ @ جه 


. السيوطيء «الأشباه والنظائر)» ص86‎ )١( 

(5) التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص٤٤‏ . 
(۳) السيوطيء «الأشباه والنظائراء ص ۸٦‏ . 

. ۸٦ السيوطيء «الأشباه والنظائراء ص‎ )٤( 

(ه) التاج السبكي» «الأشباه والنظائر»» ج١‏ ص 40 . 


(المطلبٌ الثامن ) 
كس SF‏ سل دير 
قاعِدَةٌ ‏ الهَّرَرُ مزال حَاصِلْهايَرْ جع إى تََصيل اکال أو تفرب 
الَصَالِح بدَفْع مَفاسدهاء واختال أَحَفف الممْسَدََئْنِ ب لدَفع TS‏ 
1 8 م 11 ا r‏ 
وتعرّفٌ (المصْلّحَة ) : بأنَّا المحَاقَظَة عل مقصود الشّرْع. 
مَقَصُودُ الشزع من الق كس : وهو أن يَقَط عَلَيْهِمْ دنهم وَتَفْسَهُمْ 
وعقلَهم وَنَسلَهُم وَمَاهُمْ. 
روھ ر رر م ه2 م وھ ر وہ 
NT MTN‏ 201 


مه اچ > جور ر۹ ر سے روو ر ۹ رم 
هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها متصلحة. 


هتا ت 
بتغبیر آخَرَ : (إذا تَعارَضَتْ مَفْسَدَّتانِ رُوعِي أَعْظَمُهُما صَرَرًا بازتكاب 


.١؟5ص‎ ١ج العلائي» «المجموع المذهب».,‎ )١( 
.7 ١7ص‎ ١ الغزالي » «المستصفى»» ج‎ () 


2 


* ومَعْتّى القَاعِدَةٍ : أنه إذا ود حظورات وكانً من الضَّرُوريٌ ازتِكابُ 
حَدِ الضَرَرَيْنِفيَرَمُ ايكاب امهم وأَهْوَعهما. 

# وَأَصْلٌ هَذِه القَاعِدَةِ : ِصَّةُ اَي ومْصاكَةٌ الي كله ِلمُشْركِين 
جوع عنم وان تن جاه ين امل مكة شنا ركه يُهم؛ ومَنْ راح مِنَ المسْلِمِين 

ااي ا طاو I‏ 


ا 


5-5 5 
عه 5« 


اڪ ده عُمَرُ له إلا أنه امل لدَفْع مَفايد أَعْظَمَ وهي قَثْلُ المؤمِنينَ والَؤْمِنا 


d€ م‎ 


الذين كَانُوا بِمَكَدَ فاحتولّث أف المفسدبَيِنٍ ن لِدَفع قر اشاء وَإلَيْه ا 3 
تعال : ولوا رجال ل ھون وشام موم مت لم تع لموم أن تطوهم فصب کم مَنَهُم مته ع ر بعر علو 
حل ا فی یھ می یا لوک رکو تعدبا الت گترو اعدا أَيِمًا 4 0-0 
رو الاد أيضًا ما رر التشارئ بده إلى س بن مالك قال :جا 
عرابي فبا في طَائِمَةِ في الَشجد ( أي : ناحية) فرَجَرّه الاس فتَهَاهُم الى كلك 
َا ی ْله َر ال نوب من ماي فأَِيقٌ عليه. 
قال الَافِظٌ ابْنُ حجر : فأمَرَهْم التي يل بالف عن الْأَعْرَابيّ لِلمَصْلّحةَ 


4 


Ey‏ الا كن 


)0 العلائي» «المجموع المذهب)»ء ج۱ ص ٠١۷-١٠۲٣‏ . 
)( ابن حجرالعسقلاني» «فتح الباري»» ج١‏ ص ۳۲٠١‏ . 


ومَوْضِعٌ الشَاهِدٍ : أن مَنْعَه حالةً الول كان يُوَدّي إلى مَفاسد أَشَّدَّ من بولِه في 


دَلِكَ الَوْضِع؛ من ثيه مَواضِعَ النّجاسة في ا مسجل ومن تَنْجِيسٍ بدنه وثيابه ومن 


لراك سم سس اديه 


(1) 
(0) 


3 ومن روع هه القاعدة 


(١ 


0) 


. (De 


4 


من عص بلفمة ول جذ ما يُسِيعُها به إلا ا مر فاه يها به؛ لان مَفْسَدَةَ 


5 
رس وت 


تَناولٍ ا لمر أف من مفسدة قَواتٍ الروح» بَدَليل العقوبة اة عل كَل 


وَاحِدٍ مِنها. 
الْضطَرٌ إلى أكل اة وإلى أكلي مال الغيرٍ مح ضمان البَدَلِ لان وات الَهَجَة 


اد فما من فوا مال الف 


إذا وَجَدَ المضطر إنسانًا ميا جار له أكله؛ لأن ا مغسدة في أكل لحم مَيْنةٍ 


الإِنْسَانٍ أخف من المفسّدة في إتلاف حَياة الإِنْسَانٍ 


ا التداوي بِالنَّكَاسَاتِ إذا 5 عبن بقَوْلٍ أَهْلٍ الخرة؛ لن ER‏ ق 
من دواء م الأ الذي لا تمل مغل ويشتفتى من لك : الَمْرٌ؛ فإنّه لا جو 
الأداوي مها؛ لقوله ا : إا لست بِدَوَاءٍ وَلَكِنَهَا دا قَفِي هدا الحديث م مع 


الشماء وان التّداوى والإسَاغة: يتَحَقق حصول الطارت في الإإساغة. 


العلائي» «المجموع المذهب)»ء ج١‏ ص۷١٠‏ . 
العلائي » «المجموع المذهب)» ج ١‏ ص ١أ١٠.‏ 


۱۹۱ 


ا 


0 مسائل الإكراوه فإذا أَكرَهَ مُسْلِمٌ مُسْلَا على قتل مُسْلِم بغير حق» وكانّ 
وجا ب سو د 
على القتل أَحَففّ مفسدةً يمن الإقدام على قتلي الْسلِم بلا حقٌ : 
* ويُوَضُحٌ ذلك : أن الإماع مُنْعَقِدٌ على تحريم المَدْلِ بغير 
وَاخْتَلهُوا في جَوَازِ الإسِْسْلام للمَدْل؛ فد د ة الْجْمَع على 
وجوب ذَرْيها على ذَرْءِ اسدة امُخْتَلّفِ في دَرْتها. 
ومثْلُ ذَلِكَ : لو أكْرِة بالل عَلى الزّنا واللّواطِ؛ لان الصَّبْر على القَدْلٍ 
حتف في جَوَازه» ولا جلاف في ريم الرنا واللواط. 
* ولو كان الإكرَاهُ على شَهَادةٍ الزورٍ بالقتل» أو عَلَ حکم و 
« فإن كان الَشْهِودُ به أو المحكومٌ به قتلا أو إِخلالَ بضع حرم ل جز 
تَعَاطي ذَلِك؛ لان الإشيشلام لقتل a‏ ا اال 
قتل بغي حق» أو إِحْلالٍ بُضع حرم 

وإ کات التهادة أ غك بد يَتَصَمََانٍ إتلاف مال أو تَسْليمَهِ لخر 
ي 


س 
ع 
حق 


2 
2 


E E‏ الاك انال أحن وو تمد ةَقَواتٍ الْمسْلِم. 


# نَانياً) : ا جاع الممصَالِح وَالَْعَايِدٍ 
أَوّلّا) : عَلَبَةٌ المفْسَدَةِ على الَصْلَحَة : 
إذا غَلَبّتِ الَفْسَّدةٌ على الَصْلَحةٍ تجيءٌ اهنا فَاعِدَةُ : (دَرْءٌ الايد أو مِن 
جَلْبٍ المصالِيح». فإذا تَعارَضَتْ مفسدة مع مَضْلّحَةٍ وكانتٍ الَفسدة ا قم 
بط نبالا يواتف الا 3 


3 چ ك‎ a 4 3 5 3 ت ع2‎ EY 
وليل هذه القاعِدَةٍ هُو : أن اعتّناءَ الشارع بالمنهيّاتٍ اشد من اعتنائه‎ 


2 


01 8 )1 لان # ر ہ 2# غ 2 2606-6 > 
بالملأمورات؛ ولذلك قال 445 : «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. وإذا 
ےرہ کرک م cot‏ ۲ 
:. ميتکم عن شيء فا ج 

7 1 يي 
* وين روع لقاو" 
7 ا yed‏ 35 -ه 5 ر - # 32 0 

(١‏ المسامحة في ترك بعض الواجباتِ بأدنى مَشْقَةٍ كالقيام في الصلاة» والفطرء 

0 1ل 4 0 16 ا 0100 7 اء 
والطهارة وَل يسامح في الإقدام على المنهيات» وخصوصا الكبائرٌ 
0 ۲ صر ۾ مه Is mas‏ وسر 3 

۲( المبالغة في المضمّضة والإستنشاق مَسْنونة» وتكرّه للصائم. 

۳( تخليل لشعر سنة في لطهارة» ويكره للمحرم. 


(1) العلائى» «المجموع المذهب» > ج۱ ص۱۲۹ . 
)( السيوطىء «الأشباه والنظائر». ص ۸۷. 
(۳) السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص۸۸-۸۷. 


۱4۲ 


(ثانِيا 


2ء 


»: أَنْ تَكُونَ الَصْلّحة أَعْظَمَ مِن المفْسَدةَ : 


0 ل‎ To ا‎ 8 ff 0 1 8 ICI 
إذا كات الَصْلّحة أَعْظَمّ مِن المفسدة فنحَصّل الَصلَحةء ولا تباي بالتزام‎ 
0 2 70 8 2 5 
: تلك المَفسَدقٍ وأمثلة ذلك كثيرَة» مئها”"‎ 


(١ 


3 ت ص 3 0 ا »۰ و 3 
الصلاة مع اختلال أَحَدِ شروطها من طهارة وَغيرهاء ففيه مَفْسَدة؛ لا 


فيه من الإنخلالٍ بِجَلالٍ الله تعالى في أنّه لا يُناجى إِلْاعَلَ كمل 


ت 
53 


الأخوالء فَمَتَى تَعَذَرَ َء من الشَّروطٍ أو سی تَعَاطِيه جَازتِ الَّلاةٌ 
بدونه؛ تقديً) يَصْلَّحةٍ الصلاة على هَذِه الممسَدةٍ. 

الكَذْب مَفْسَدةٌ رمك ومَتّى تَضَمنَ مَصْلّحةَ تَزِيدُ على المفْسَّدةٍ جار 
مثل كَذِبٍ الرّجلٍ لِرَوْجَتِه لإصلاجها وحَسْن عِشْرتهاء والكذب 
للإصلاح بين التاس أَوْلَ بالجواز؛ لعموم مَصلَحَته. 


2 كه> ل ى 5 a3‏ م ت قل ووو کي اع ٠‏ چ ع 
نبش الامواتِ مفسدة محرمة» لكنه واجب إذا دفن من غير غسل» أو 


وہ م 2چ 


رر و E 5 o‏ چ ره 5 
ترجی حياته فإنه يشق جو فها؛ لان مَصلحة 


85 


ET 


ر3 


0 مَفْسَدَةُ َظَر العَوْرَاتِ مَعْفُرٌ عنْهًا لمصْلّحةٍ التّداوِي. 

8 مفْسدة إثلاف أَمُوالٍ المملمين من أهل الحَرْبٍ لا تَضْمَئْهِم ؛ لمصْلَحَةٍ 
ريم في الول في الإشلام وكزء فد قر هم. 

قال السيوطي : 

«وَهَذًَا التوْع رَاجع لل ازێگاب اق المُسَدَتَيْنِ في EE‏ 


$ @ جه 


)0 السيوطىء «الأشباه والنظائر». ص۸۸ . 


المبحث السادس 
قاعدة : : العادة محكمة؛ 
* وفيه مطالب : 
المطلب الأول : معنى القاعدة . 


المطلب الثاني : دليل القاعدة . 


المطلب الثالث: أهمية القاعدة ومجالات تحكيم العرف والعادة . 


| المطلب الرّابع : قاعدة : كل ما ورد به الشرع مطلقًا ولا ضابط له فيه ولا 

في اللغة يرجع فيه إلى العرف. 
المطلب انامس : تنزيل الاقتضاء العرفي منزلة الاقتضاء اللفظي . 
المطلب السّادس : مستثنيات القاعدة . 
المطلب السَّابع : شروط العمل بالعادة . 
المطلب الثَّامن : هل تنزل العادة المطردة في ناحية منزلة الشرط آم لا؟. 
المطلب التاسع : تعارض العرف مع الشرع واللغة . 
المطلب العَاشر: تعارض العرف العام والخاص . 


ا 
N‏ 
N:‏ 


(SEDA 


YE‏ ا 
E‏ 


م وس و 
(المطلبٌ الأوّل) 


لضا 

١ *‏ أوٌلّا) : التَّعْريففٌ اعرف والعَادَةٍ 

ا الي بكي ني اتخجلة جوع شرح لذب : 

«... الْْرْفُ َير العادَة ؛ فَإِنَّ مواد بالْعْرفٍ : ما يكن سب ادر الذَّهْنِ 
مِنْ لظ إل مَعْنَى مِنْ اللَْظِءِ ك تقول الدَابَّةُ حَقِيقَةٌ عُرْفيةٌ عَامَة في ذَوَاتِ 
الْأَْبَع وا لوكو حَقيقة رفي حاص في الَتى المصطلح عليه بن المَكَلمينَ 

وألا من العامة : ها هو حاوف ين الافصّال وما اشيا 

قَهَذَانِ قِسَْانِ مُتَعَايرَانِ العادة وَالِعْرْفٌ. 

وقذ عل الْعَادَةُ عَم وَتْفْسَمُ إل عَادَةٍ قَوْلِيّةٍ وهي مَا سياه بِالْعْرْفٍ 
عادو َي َي مقابلةء وذ يطل امف عل ايى ٠6‏ 

وقَالَ الرَرْكَِيٌ انتوق تاو كرون ل اوقا ll‏ 
َوْلنَا جَرَت العَادَةُ باسْيِعْمَال هذا اللَفْظِ في هَذَا الى ويَنَ فنا جرت بفِعْلٍ 


. ٤١٦ص‎ ٠ج التقي السبكي» تكملة «المجموع شرح المهذب»ء‎ )١( 


هذا المُسَنَىء وَالأَوَلُ اعرف القوي » والثَّانٍ الفعلي وَهُو غَْر مُغتبر في تَخْصِيصٍ 
اط آله نيص عُرْفَاَهَانَلايَكُونُ له سُلْطَّان عَلَيْهاء بل سُلطَائهُ على 
الأفْعَال والعُرْفُ القَوْلِ سُلْطَائهُ عَلَ الأَقْوَال؛ لأنه عُرْفٌ ها تَيخَصَّصُّهَا ولا 
سُلْطَان له على الأفْعَال؛ لأنّهِ لَيْسَ غُرْفاً ها“ 

* (ثانيًا ): المعتى الإحمالي للقاعدة : 

مَعْتَى القَاعِدَةٍ : أن العَادة -الْمَقَدّمَ تعريفها- «محكمَة» أيْ : حَكَّمَها 
الشَّرِعٌ فیعْمل بها ؟ شَرْغَاء فَهِي کاک آي : يُعْمَلُ بها في كل ما أَنَاطَهُ الذَّرَعٌ 
بها من الجالات التي سَيَأي وكُرُها. 


$ @ جه 


.7 الزركشي » «المنثور في القواعد). ج "5 ص57‎ )١( 
. العطارء «الحاشية على شرح الحلال لمحل على جمع الجوامع». ج۲ ص۳۹۹‎ )۲( 
0 


۰۰ 


(1) 


المطلبٌ الثانى ) 
2 5 
دليل القاعدة : 
0 © 


* (أوّلا) : من الكتاب العزيز 


من الأول من كاب الله تَعَالى : 


(١ 


قله تَعاى : مهاري ) [الأعراف : 1144» قال ابْنُ القَرَّس : المعْتَى : 
فض بكل ما عَرَقنْهُ النفوسٌُ ما لا يرذ الشَّرَعٌه وهَدا صل القَاعِدَة 
الفقهيّة في اعبار العُرْفِه وتحتّها مسال كَدِرَةٌ لا »^ 

قول الله تَعَالى : وطن مل الى عن بمو 


سبحائّه : #وَحَاشِرُوهُنٌ الْمَعْروفٍ € [النساء : 1]» وقول تعالى : #وَعَلَ 


في © [البقرة : ۲۲۸]» بره 


0 و 01 


أو له دفن وكسوم بِالمرُوفٍ € [البقرة : +70]» فقد فشر «المعروفٌ» 
اي 
قال العِرْبْنُ عبدٍ السّلام بعد ذكره هذه الآيةٍ : «وكذلك السكتى 


ومَاعُونُ الذَا رِيُرْجَعُ فيها إلى العُرْفِ من غير تقدير» والغَالِبُ في كل ما 


السيوطيء «الإكليل في استنباط التنزيل»)» ص۲١٠‏ . 


)1( 
ف 


0 و 


وَوََ في الشرع إلى المَْرُوفٍ أنه غر بر مُقَدَرِ وأنَّه يُرْجَعْ فيه إلى ما عرف 
٤‏ الشّرع أو ا 
* (ثَانيًا ) : من الستَة النبوبة 

عن عائشة 5ة قالث هند أمٌ مُعاوِيةً) لرسول الله بل : إن أبا سُفيانَ 
ل شحيحٌ» فهل عل جنا أن آخدّ من ماله يِيرًا؟» قالّ: «خَذِي 
ا وينو مَا يَكْفِيكِ بالمعرُوفِ» : رَواه البكَاريٌ في باب مَن أَجْرَى 
أمرَ الأمصارٍ على ما يتعارَفُون بيتهم في البوع والإجارة والمكيالٍ 
وَالوَّرْنِء وسّتَئِهم على نيمهم ومَذاهبهم المشهورةق 

* قال ابن حجر : (وفيه اعْتَادُ الحُرْفٍ في الأمور الي لا تحديدَ فيها 
من قبل الشَّرع» وقال القْرْطْبيٌ : (فيه اعبار العُرْف في الَّرعيّاتِ 
خلاقًا لمن أنْكَرَ ذلك لفظًا وعَمِلَ به معنّى كالشَّافِِئّة » كذا قالّء 
والشافِعية عة إا أنْكَرُوا العمل بالعْرْفٍ إذا عارّضَه النّصّ الشَّرْعِيٌ أو لم 
قا ال ال ع إل ال 


العز ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام)» ج١‏ ص٦٥‏ . 


ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري»» ج٩‏ ص٠‏ ۵۱ 


قولّه يك : «المكُيَال مِكْيَالُ أَهْلٍ المديتةة وَالْوَرْنٌ وَرْنُ أَمْلٍ ete‏ 
بو دَاود بإِْنادٍ صَحِيحء وَج الدَّلالةٍ) : أن أهلّ المدينةٍ نَّا كانُوا 
أصحاب تیل وزع اغب عادهم في يقدار الكل وأهل مک كاثوا 
أهل مَتاجِرٌ» فاغْرَتْ عادمّهم في الوزنء وارادُ بذلك با يَتَقَدّرُ شرْعَا؛ 
عي الرّگواتِ» ومقدار الدَّيّاتِء ورّكَاةٍ الفطرء والكمّاراتِء ونحو 
لل 

حديث خُحِيْصَةَ واه أن ناقة راء بْنِ عازب َحَلَتْ حائطاء فَأقْسَدَ 
o‏ 0 
وَل أَمْلٍ الَوَاشِيي حِفْظُهَا بِاللَّْلٍ» : رَواه أو دَاود وصَححَه. 
* قال العلائي ET‏ شيءِ على اعتبار العادة في الأحكام 
الشَّرعِيّة وبنائها عليها؛ لأن عادة الاس اال اا 
للضي وها اليل كربت واد أهل الساتون ن أو الزارع ع الكون 
في أموالهم بالتهارٍ غالبًا دون اليل ف تی ال لا لنَضمِينَ على ما 


22 


(: 


جرت به عادتهم 


. ٠٤٠١ص‎ ١ج العلائي» «المجموع المذهب),‎ )١( 
. ٠٠١ العلائي» «المجموع المذهب)» جاص‎ )۲( 


(٤ 


E3 
iv 


و 
r 0‏ 
الش عة 
يه 


EE NOE CEA E. قول ابن مَسعو و‎ 


عن أمٌّ سَلَمَة أذ ا ا رن الا عل ية سرلا 

فَاسْتَفيَيْتٌ ها رسول الله ية فقالّ : «لة ظز عَدَد الأيّام واللَّيَاي الي 

اث تضهن مِنَ الشهر قبل أَنْ يُصِيبَهَا يُصِيبَهًا الذي أصَابهاء فرك الصَّلاةَ 
28 


َك ون اشر ادا حَلَّمَتْ ذلك فَلْتَطَهّن EC SEE‏ 


خرّجه مالك وَالشَّافِعِيٌ وأمدك وأبو داوق والنّسائيٌ 
وَابْنُ ماجَة وغيرٌه من حدیثِ سُلَيْانَ بن بسار عنها.”"© 


1 


فَمَذْهِ الأول بمَجَمُوعِها ید القطْعَ باعتبار العادة 5-7 الآخگام 
اا 


$ @ جه 


(1) العلائى,» «المجموع المذهب)» ج١‏ ص۳۸٠‏ 
)( ابن حجر العسقلاني» «التلخيص الحبير»» ج١‏ ص ۲۹۹ . 
(۳) العلائي» «المجموع المذهب»., ج ١ص١٠٤٠‏ . 


م وس 3 و 
(المطلب الثالث) 


سے 


: أهميّة القاعدة وتجالات كيم العُرْفٍ والعادة : 


6 


jects 

# قال السَيوطيٌ : «اعْلَمْ؛ أن اعبار الحَادة والعُرْفِ رُجِمَ إليه في افقو ني 
تسايل کک 

NET‏ جع إل اشرت واي 

3 الحيْضء والبُلُوعْء والإنْرَالء وأقلّ الحيْض والتّمَاسُء والطَهْر 
وغالبُّهاء وأكثرُهاء وضَابطٌ القِلّةِ والكَثْرةِ في الضَّبَده والأفْعَالُ النافِية للصَّلاقِ 
والنجاسات انث ر عن قليلهناء وطول ال مان وق هف مرالاةالر صرف 
وجي والبِنَاءٌعَلَ الصّلاةٍ ني الجمْع. والخطبةق والحمعة» وبين الإيجاب 
والقَبُولِء والسّلام ورد وَالتََجِيدُ لمان من الرَدٌ بالعيْب» وفي الشَّرْبٍ وسقي 
الدّوابٌ من الْجَدَاولٍ والأثهار اكَمْلُوكة إقَامة له مُقامَ الإذنٍ اللّفظيّ » وتَناوٌلُ 
الثار الساقطةء وني إِحْرَازِ الال المسْروقِ» وفي المحَاطَاةِ على ما اخَارَه انوي 
وني عَمَل الصّنَاع على ما اسْتَحْسََه الرَافِعِيُ وني ووب السَّرْج والإكافٍ في 
اسْيِمْجارٍ داه للرّكوب وال حير والَيْطٍ والكخْل على مَن جَرَتٍ العَادةٌ بَكّونها 


)0 السيوطىء «الأشباه والنظائراء ضَن 4 


° أ 


عليه » وفي الإسْتِيلاءِ في العَضَّبِء وني رَد ظَرْفٍ الهديّة وعدمه» وفي وَرْنِ أو 


€ 
o 
N 


SS 
اليم وني إِرْسَالٍ الواِي تهارًا وحفظها لياا.‎ 

ولو اطَرَدَتْ عَادَة بل بعس ذلك اعَْرتِ العادةٌ في الأصَح. 

وني صَوْم يوم السك لن له عَادة وفي قَبُولٍ القَاضِي الهديّة من لّه عَادَةٌ 
وني القَبْضء والإقباض» وذخول الحام ودور القضاة والؤلاة والأكلٍ من 
العام معدم ضيافة بلا لَفْظِ » وني الْسَابَقةٍ والْنَاضَلةٍ إذا كانث للرّمَاةٍ عادةٌ في 


o 7 2 


ساف فإله يرل اطق عَلَيّهاء وفيا إذا اطَّرَدَتْ عادة الْتَبارِزِينَ بِالأَمَانِ ول ر 
بيهم شرط فالأصح : أا رل مَِْلةَ الشَّرطِء وني ألمَاظ الوَاقِ ف والُوصِي › 
وف الان 0 

وقد فط انث ف حجر في «الفتح) الَجَالاتِ التي يُعْمَلُ فيهًا بالعُرْفٍ 
والعادة عِنْدَ شرح قول البُكَاريٌ : ماب مَن أَجْرَّى أمرّ الأَمْصَّارِ على مَا 
يتَعارَفُون بيتهم في البيبوع والإجَارة والكَيْل والوَزْنِ وشتنهم على نيّاتهم 
ومذاهبهم المشهُورةِ) : «قالَ ابْنْ اثر وغیزه : مقصوده له المَرّحمةٍ بَا 
الإعْتِادٍ على العف وأنّهِ يُقصَى به على ظَواهِر الَلَقَاظِءِ ولو أن رَجُلَا وَكّلَ 


)0 السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص 94٠‏ 


رجلا في بيع عة فباعَها بغير النَقْدِ الذي عَرَفَ التَاس لم ُز وكَدَالوبَاءَ 
مَوْرُونًا أو مکیاد بغر الكَيّلٍ أو الوَرْنِ الَعْتاِ. 

كر القاضي الحُسَيْنّ ِن الشافِعية : أن الرّجُوعَ إلى الحرْفٍ أحدٌ القَواعِدٍ 
الحنْس ا عَلَيّها الفقة : 

فَِنْهًا : الرْجُوع إلى العف في مَعْرفةٍ اباب الأخكام مِن الصَّفَاتِ الإضَافية؛ 
كصعَر صَبَة الفِضَّةِ وكِبرِهاء وعَالب الكثافة في اللَحية ونادرهاء قرب مَنزله وبعْده» 
وكثرة ج أو گلام وقِلَته في الصَّلاةِ ومُقابَلًا عرض ب اع وعَيتَاء ونّمَنِ ثل» 
ومَهر مثل» وكُفْءِ يكاخ» ومُؤْنِةٍ ونَفَقة وكسوة وسُكُنَّى وما يَلِيِقٌ بحال الشّخْصٍ من 
5 

ينها : الرّجُوعٌ إليه في المقاوير : كالحيضٍ والطّهر وأكثر مُدَّةٍ الحمل» وم 


ت 


لبان 


ويها : جوع ليه في ذل غر نقبط رك علب الأغكام : كإخيء الوا 
ys‏ ا a‏ إبدَاعًا 
وهَديّةَ وعَضْبًا وحفظ وَدِيعةٍ وانتفاعا بعَارية. 

ومنهًا : الرّجُوعٌ إليه في أَمرتحصّصٍ : كاَلْمَاظٍ ايان وني لوف والوصيّة 
والتّفُويضء ومَقَادِير الْكَايِيل والَوَاذِينِ والنْقُودِ وغَبْر ذَلِكَ». 0" 


(1) ابن حجر العسقلاني» «فتح الباري). ج٤‏ ص 5 .5٠‏ 


الَطْلَبُ الرَّابعٌ) 
قَاعَِدَةٌ : 
کل ما وَرَد به الشَّْعٌ مُطْلَقا رلا صَابط لَه فيه ولا فى اللْعَدَ 


ت 5 


يُرْجَعٌّ فيه إلى العرّفٍ 


ا 
فل 
َال القَُهَاهُ : كل ما وَرَدَ به الشَّرعٌ مُطْلَقَا ولاضَابط له فيه وَلا في الع 
يُرْجَعٌ فيه إلى العرْفِه وشوه : بالجزز في الكرقة والتَمَرّق في البييع» والقَبْضِء 
ووَقتِ الحيض وقَدره» والإخياءء والإشتيلاءِ في الخصب» والاكتفاء في نة 
الصَّلاةٍ بالَقارَنة العْرْفيّة بحيث يُعَد مُسْتَحْضِرًا للصّلاة على ما الحتاره التَوَوِي 


و 


$ @ جه 


)0 السيوطى» «الأشباه والنظائراء ص ۹۸. 


المَطْلَبُ الخامسش) 
: تَْزِيلٌ الإفْتِضَاءِ العُرْفيٌ مَنْْلَةَ الاقتِضَاءِ اللّفْضِيٌ ” 
ا 

RE‏ ل عبد السّلام : «فَصْلٌ في تَنْزِيلٍ دَلآلةٍ العَادَاتِ وفَّرائِنِ 

الأَحوَالٍ مَنِْلةَ صَريح الأقْوَالٍ في تَخْصِيص الحُمُوم وغييد الط وخَيِهما».(" 

# ومن الأزيكة”؟ : 

(١‏ التو كيل في الع املق فاه يقد بَمَنِ لفل وغاليب كفي بر البيْع؛ 
TR‏ مَنلةَ صَرِيح اللَفظٍ كأنه قال للْوَكِيلٍ : «بغ هذا بِثَمَنِ مله 
من تَقَدِ هًَا البَلّ) إن كَانَ لَه تقد وَاحِدٌَ أو «مِنْ عَالِب تَقَدِ هَذًا البَلِي) 
إن کان لَه توف ويَدُلٌ على هدا أن الدَجُلَ إِذَا قال لكيه : بع كاري 
هه قبَاعَها بجَوْزة فعند أَهْلٍ العُرْفِ أن هذا غير مُرادٍ ولا دال تحت 
لفظهء وكذَلك لو وَكَلَه في بيع جَارِبة تُسَاوِي أَلفّاء َبَاعَها بتَمْرة فن 
الحقلاء يَفُطَمُون بأنَ ديك غَبْدُ مُنْدرِج في لفْظِه؛ لإطَّرادِ العُرْفِ 
بخلافه. 1 


0 002 


)0 العز بن عبدالسلام» «قواعد الأحكام) » ج۲ ص ۲۸۹ . 
(۲) ينظر : العز بن عبدالسلام» «قواعد الأحكام) » ج۲ ص ۲۸۲-۲۸۰. 


ص 
۾ 


¢ 


كمل الإذْنِ في التكاح على الكفْء وهر الل هُو لاور إلى الأَفْهَام؛ 
بڌلیل آنه ِا قَالَ مَن هُو أَشْرَفٌ الاس وأفصَلَهُّم وأعْنَاهُم لوَكيله : 
لم 


«و كلك ني نويج ابتتي». فزوّجَها بعد فاس مُشوٌَهِ ا حل على نِضْفٍ 
وزهم فإنَ أهل العُزفِ يَفُطَعُون بان دك غَيُِ کک مراد بالف لان اللّفظ 


-ه 


- 
3 


ال ا ا 
97 0 0 007 3 : 5 00 - ر 
حمل الوَدَائع والأمَانَاتِ على جزز الثل» فلا تحفظ الْجَوَاهِرٌ والذهَبٌ 

هس 7 3 ر ok‏ < سے ° لخ كيين 
والفضة بإخراز الثيّابٍ والأخطاب؛ تنزيلا للعرْفٍ مَنزلة تَضْريحه 
بحفظها في جرز مثلها. 
ی کے 72 5 5 6 0 
إذا كله في إٍجَارة داره سَنَةَ وأَجْرةٌ مثلها آلف فاجرَهًَا صف دزهم 
00 سن هينوج 20 E‏ جد . e‏ 
فإن الإجَارة لا تصح؛ لما ذكرناه في البيع . 
وَلّو قال لامرَأَتِهِ : «إِنْ أَعْطَبْيني ألمًا قَأنتِ طالقٌ) فإن لساك 


o2 


بِالمَوْر؛ للعْرّفٍِ في ذَيِكء وكَذّلك إِذَا قالّ لامْرَ رَأته : إن شكت فانت 
طَالقٌ) فن اللَشِيئةَتتقَيَدُ بالفؤر ؛ للعُرْف في ذلك؛ تنزياا للإقتضاء 
العُرْقٌ مَْزِلةَ الإفِْضاءٍ اللمظيّ» والحُرْفٌ في هَدَيْن دُون الحرْفٍ في 
التقييدِ بالقيمَة ود البَلدِ في ابيع والإجارة. 


ر وه .ره 206 ر ۶2 درو ت ۹ے ر و 
3( لو جَرَى الخلع بلا ذكر مالٍء فهّل ينزل مُطلقه الذي لم يذكر فيه المال 
على اسْتِحْقاقٍ امال حتى يجب مَهْرٌ المذل؟ وَجْهَانٍ : أصَحهما : 
الوّجُوبُ؛ لإقتِضاءٍ العْرْفٍ ذلك. 
و ا و ع 3 داس ع 
الوّجوعٌ إلى العَادةٍ في لقَاظ الوَاتِفء وأَلمَاظٍ الُوصي؛ كا ذا أَرْصَى 


مسجل فاه مَل على الصَّرْفٍ في عمارته ومَصَالحه. 


ف 5ه 


(المَطلّبُ السَّادِسٌ) 
مستشتياث القَاعِدَةٍ ” 
ا 
* ما تَرَجَ عن القَاعِدَة : 
قال ل ب د 
الأولى) : اسْقِضْناعٌ الصُنَاع الّذِين جَرَتْ عادتهم َم لايَعْمَنُون إلا 
بالأجرة فقال الشافعي كاش رن E‏ نم اشاش لا 
(الثانية) : عدم صِحَة الع بامحَاطَاةٍ على الصو ص وَإِنْ جَرَتٍ العَادةُ 


بعَذه ينعا وان كان النكاة خخلاقه ق الصورة a‏ 


$ @ جه 


.701/-1 الزركشي » «المنثور في القواعد). ج۲ ص65‎ )١( 


الَطلَبُ السّابِعَ ) 
: شُرُوطٌ العمل بالعادة : 
تلد 
* رأوَّلَا) : يشرط أَنْ تَكُونَ العَادةٌ 
إا تُعتَيرُ العَادَةٌ إذا كَانَتْ ثابتة الذي ء بت به العَادةٌ تلف باختلافٍ 
واب الفقه : 


> مكو 


(١‏ فقارة تنيت بمَرَة؛ كى في الاشتتحاضةء وكا في الحَادةٍ في الإِهُدَاءٍ 

؟) وتارة ثبت العَادَة بتلاثِ؛ كالقائفِ. 

١‏ وتارة لا ين تگرار حٌى يَْلِبَ على الو اله عاد كابجارحة في 
لد ف لبد ین تكرار ّى صل عَلبَةُ لظَّنبلتمليم؛ 
وکاختبار حَالٍ الصَّبيّ قبل البلوغ بالاكسةٍ ونحوه فِيَخْبَيرٌ حتّی 
يلت عل اوفك 


اد د ل 
VT N‏ 


)0( السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص .41١-94٠‏ 


۹ 0 8 0 2 eld 
: (ثانيًا ) : يشرط فى العَادة أن تكونَ مطردة‎ * 
e . 17 Sas KNEE 3 
المقصود ب (العرف المطرد) : غيرٌ المضطرب» اى : المختلفي. يقال:‎ 
١ ra r 
^“ «اضطرَيَتٍ الأمورٌ» : اختلفت‎ 
0. پر ه‎ N 1 00 8 2س مر ع‎ 3 3 04 
والقاعدة: إنا تعتيرٌ العادة إذا اطرّدّت. فإنِاضطرَيت فلا وإن‎ 
(DD NS 00 2000 
تعارّضت الظنون فى اعتبارها فخلاف).‎ 
: ومن الأمْيِلَةِ‎ # 
ترم 5 رە‎ : 0 3 1 3 3 a م كرا ه‎ 2 
العَادة إذا اطْرّدَت يتزل اللفظ في العقودٍ عليهاء وإذا اضطرَبّت ل تَعْتَبرْ‎ )١ 


رم A a‏ وتو وبي جك 
وَوَجَبَ البَيّانَء فإن لم يذكَرٌ فخلاف.“ 


5 6 6 >2 (5 
2 ومِنْ فوع ذلك 7 
أ- إذا باع بدراهم وأطلى يرل على النَّقْدِ العَالب» ولو اضْطَرَبَتِ العَادَةُ في 
الب فإطْلاقٌ الدَّرَاهِم قاد بل لو عَلْبتِ المُحَامَلةُ بحِنْس من العُرُوض 


أو بتع مِنْه الْصَرَفَ الثم إِلَيْهِ عند الإطلاق في الأصَحّ كالتقد. 


:001 الفيومي» «المصباح المنير». مادة (ضرب). 

() السيوطيء «الأشباه والنظائر»» ص 47. 

( الزركثي. «المنثور في القواعد). ج ۲ص١٦٠٠‏ . 

. ٠٠۲-۳٦۱ الزركشيء «المنثور ني القواعدا. ج۲ ص‎ )٤( 


PE‏ ر للخياطة أو النّسْخ أو الكَحْل قَفِي وُجُوب الْمَيْطٍ والجثرٍ 
والكُحْلٍ عَلى مَنْ؟ خلافٌ قال النَّوَوي : وصَكُح الرَافِِيٌ في «الشزح 
الصَغِيرٍ» الرَّجُوعَ فيه إلى العَادقِ» فإِنِ اضْطَرَيَتْ وجب الان وإلا بطل 
الإِجَارَةٌ 
ج- ومن هدا : الوكيل في البيع لطأ ينقد بتَمَنِ الل وغالب تقد البَلَدِ 
وَالإذْنِ في التكاح به بِمَهْرِ المثل. 
( العْزْفْ الُطَِدُ في لوقاف يرل مَنِْلةَ الشّرطٍ. 
قال في «التّحْفة : «حَيْت احمل الوَاقِفُ َر طّه بع به الخ ف الْلَّرِدُ ٤‏ 
َمَِه؛ لاله بمَِْلةِ َرْطِه تم ما كَانَأَقَرَبَ تقاضو الوافين كن بذ قاد 
کلامُهم» ومن تم ْنَع في السَّعَايَاتِ سبل على الوق عبد الشزب وَتَقَلُ الا 
مِنَْا ولو لِلشَّرْبِ» .0 


۶ 2 و 57 عه و 2 م ٤‏ 
* (ثالثا ) : يشرط فى العرّف أن يَكونَ سَابِقَا أو مُقار 


م )( ر 


العف ف الذي حْمَلُ عَلَيْه الألمَاظ إا هُو الْقَارن السًابق دُونَ التَأَحَرِ »فلا 
ال ف الطار ف با للت قاذ ر و لال عله الل الاب © 


. ۲٠١ ابن حجر » «التحفة)» جاص‎ )١( 
. ۹٦ص ةم السيوطى» «الأشباه والنظائر»»‎ 
.١156© العلائي» «المجموع المذهب), ج١ ص‎ )۳( 


* ويَتَخَرّحُ على هَذِه القَاعِدَةٍ ا 0 شرُوطٍ الوَاقِفِين بمُوجَب 
العُرْف الذي كان قاتا وَفْتَّإِنْسَاءِ هَذِه الشروط ولیس بِمُوجَبٍ العرّفٍ 
الطَّارِئ الذي حَدَتَ بعدَ تلك الشروط. 

قالّ الرَرْكَِيُ في «الَنشور» عند ؤْكْرِه ما يَتَكّبُ غل هد المشالة: 

«قد هري هذه الأعصار تَرْكُ الدّروس في الأَشْهُر الثلائةء فكل 
مدرسة وَقِفَْتْ بعد ذلك وا فى واقنيا للك تال انلعل العادف وا 
الموقوفٌ قبل مَذِه العَادةٍ أومَا شك فيو هَل مُو قبلّها قَلا يُتَرَلْعَل العُرْفٍ 
الطّاررئ» 0 


$ @ جه 


(۱) الزرکشی» «المنثور في القواعد). ج ص 14 . 


١المطلّبُ‏ الثامنٌ) 


اه ور 20 م روم م س ت 
: هَل رل العَادةٌ المطردَةٌ في تَاحِيةٍ منْرلةَ الشرط أمْ لا؟: 


#FDooé 


هذه القاعِدَةٌ من القَوَاعدِ انلف فيهاء وغالِبُ الرجيح في الفروع : أنَها 
لا رل ( آي : العَادةُ) مَْزْلةَ القَرْط. 


و 
ت 


وخالف القَمَّالُ في ذَِكَء قَقَالَ : «العادة الطَّرِد ني َاجية تَر مَنِْلة 
ارط © 
3 اا 
)١‏ لوجر ث عَادة قوم بقطع ا حَضرَم قبل التضج» فهل رل ادم مَنْزِلة 
الشَّرْطٍ حتى يَصِح به من غَبْرِ رط القَطع؟ وَجْهَانِ : 


)١(‏ الزركشيء «المنثور ني القواعد» » ج ١ص‏ 77” و السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص475. 
)( السيوطىء «الأشباه والنظائرا»ء ص ؟. 


و 


56 و م 

کزطه حل يد غ1 ' 

٠‏ قَالَالَمْهُورٌ: لا 

٠‏ وقال القَقَالُ : نَعَمْ. 

لو جَرَتْ عَادة امرض برد ايد ما افرص فَهَل يرل مَنْْلةَ الشَّرطِ 
يرم إفْرَاضْه؟ وَجْهَانِ : أَصَحَهَْا : لا. 

لو اغتاد بَيْمَ العينة؛ بان يري مو جلا بتّمَن» ٿم يَيعْهتقَْا َكل فَهَلْ 
حرم مُا مته ؟ وَجْهَانِ اط اد 

4 لو باررٌ كَافرٌ مُسْلَا وسر ط الأمان م > كز للمُسْلم إعانة الْسْلِم »فلو لم 
وکن اطَّرَدتِ الحَادةٌ بامارَزةٍ بالأَمَانِ قَّمَل هُو كَاكَدْرْوط؟ 
وَجهان ا َعَم قَهَذِه الصورة مستفناة. 

8 امرك ا ت 2 3 
لَوْدَقَعَ ثوبًا مغلا إلى حياط لِيَخِيِطَه ول يَذْكْرْ أَجْرةً وجَرَتْ عادثه 


جح 


س 
لضها 


كو 


ع مہ ساهو 


ےر 3 : هك ورف د 0 ا هل 2 
a‏ 
اذهب : لاء واسْتَحْسَنَ الرافعي مُقابكه 


د 2 5 
o‏ تام يكت 


تبي 


م ا 
العام ولكن الخلافٌ في مَذِه القَاعِدَةِ هُو هَل رل مَنْرلةَ الط أَمْ لا 
ومن الفرُوع التي اغنْد فيه العف الخَاضٌ : 
0( يع الشمَرة الي بَدَأصَلَاحُها يِب إِبْقَاوها إلى أَوَانِ القِطَافٍ والكَمَكن 
لحن باح كولس 
ےر ° و ےو ن 
e‏ 


م ال" اميه ب ا ره 2 ١‏ 
۳( العَادٌ ارده في رَمَن الاقف ويه مله مَنِْلةَ َو طه .© 


$ @ جه 


الَطْلَبُ لتَايِعٌ ) 


أ و 5 5 0 ار 
: تَعَارَضٍ العف مَعَ الشرّع واللغة : 


وَالمرّق تار يكورن غاناةوفارة يكن خاضًا: 

والفَرْق بين مَذِه الَقَائقٍ الثلاثِ يعرف من قَوْهِم : الوَضْعٌ المت : 

إماوضع اللغق وهي الوب كمالآسَد) لِلحَيّوانٍ اريس 

وما وَضْعٌ الشَّرْع وهي الشَّرْعِيّةُ ك«الصًلاة لَذَاتِ الأَرْكانِ وقد كانت 
ل الدقاء: 

وإمًا وَضْعٌ العْرْفِه وهي العُرْفيةُ؛ بأن يقل اللّفظ أهلُ العرْفِ عن وَضْعِه 
kS‏ 

والأضل اللْْوية؛ إِذ کل من الشزع والعُرْفٍ ناقل للمؤضوع اللّمَويٌ إلى 

واَقيقة الشرعية تطْلَقُ على ما في كلام الشَّارِع وما في كلام مَلةٍ الكَرع 
وا وا 


١ 


)0 ابن حجرء «الفتاوى الكبرى الفقهية» . ج ٣ص "١8‏ وما بعدها . 


e 
OS 
۰ 


© إن انَمَمَتْ؛ٍ کا إذا حَلَفَ لاب ا 


فان سمه ما انَمَعَتْ عليه اقات الثلاث ٠١‏ 


« وَأَمَا إِذا اختلفث فَلَهَا حَالان 


* ولا : عارص العُرْفِ مع الشّرْع : 
عارص العُرْفِ مع الشّرْع نَوْعَانِ : 
الأول : أنْ لا يتعَلّقَ بالشرع حُكْيٌ فيِقَدُمُ عليه عُرْفُ الإسْيِمْالٍ. 
فلو حَلَفَ لا يأكلٌ ًا لم نَت بالسّمَكِ وإِنْ سرّاه الها 
أو لا يخِلِسٌ على بساط أو تحت سقف أو في ضَوْءِ يراج ليخت با لوس على 


الأزض و إن هاا تاطا 


I TA bT 

ولا ني الشَمُس وإِنْ سنَّاها الله سِرَاججًا. 

أو لا يصع رأسَه على ود لم يتت بِوَضْعِها على جَبَلٍ. 

أو لا اكل مَيْنةَ أو دما م يحدَتْ بالسّمَكِ واجَرادٍ والكَدِ والطحال. 


٠ ٠ 0‏ 4 م 01 ° 6 OM‏ 3 2 2 2 
فقدّمَ العرفٌ في جييع دلك؛ لأنَّا اسْتعْمِلتْ في الشّرع تَسْيِيةَ بلا تعلق 


وس 0 
حکم و ت N‏ 


الزركشي» «المنثور في القواعدا» ج ص ۳۷۷. 


(الثاني) : أَنْ يعلى به به کم فيْقَدٌ فيك فيْقَدَمُ على عُرْفٍ الِإسْتِعْمالٍ. 

فلو حَلَفَ لا يُصَلّي لم يْدَتْ إلا بذاتِ الركوع والسجود. 

أو لايَصُومٌ لم خث بِمُطْلّقٍ الإمساك. 

أو لا ينح حَنَت بالعَقَدِ لا بِالوَطء. 

أو قَالَ : «إنْ رأيتٍ الال فأنتِ طالقٌ» فرّآه غيثها وعَلِمَتْ به طَلَْقَتْ؛ 
لاه على الشّرع؛ ما فيه بِمَعتّى العلم؛ لِقَولِه لا : <«إذا رَأيثمُوه 
قَصوموا» .^ ۰ 


د 
ا 652 ج 


بند تلن بن 


2 


* (تانيا) : تَعَارْض العْرْفٍ مَعَ اللعَة 
قال السّيُوطىٌ : 
رس لس قو بد و کک ا 
« حَكَى صَاحِبٌ «الكافي) وَجْهَيْنِ ني المقدم : 


١أَحَدهما‏ وليه َب القَاضِي حسَيْنٌ نشد الل عَمََلّا بالوّضْع 


«والقّاني وَعَلَيْه البَمَوِيٌ : الدَّلالَةٌالعْرْفيةُ أن الْحُرْفَ يكم في 
النّصٌَّ فاتٍ سيا في الأَيّمان. 


:00 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص ۹. 


0 
e ص‎ 


قال : فلو مَحَلَ دار صَديقِه فقَدَمَ إِلَيْه طَعَاماء فامْتتَمَ فَقَالَ : إِنْ لم تأكل 


امن 


الل ا قد ايوم الثّايء ‏ فقَدّمَ إليه لِك الطَّعامَ َأكلّ؛ 
فَعَل الأول : لاير020 » وَعَل الثاني : اث © 
وقالّ الرَّافِِىُ في الطّلاق : 
© إن تطابق العْرْفٌ والوَضع قَذَاك. 
« وإن اخْتلفا ؛ فَكَلامُ الضحَاب يَمِيلُ إلى الوَضْعء والإِمَامُ والمََالٌ يَرَيانِ 
اعتبار العرفٍ. 
قال فق الان ما اء : إن عقف الل تمك عل الف 


وال 5 «التحفة» لابن حجر في جمعه في المشألة : 


* & 


3 و 


.. عملا بِالقَاعِدَةٍ : أن اللّعَةَ مکی ملت وا شتَهَرَت ول يُعارضها عزف 
أشهرٌ منها اَبعَث وَهُو الأَصْلُء فإنٍ اَل أَحَدُ الأ لين اثبع العُرْفٌ إن 
واطْرَ واا فَقَضِيةُكَلام ابٍْ عد السام وغيره e TE‏ 


لا قَرِينة تُرشد للمقصود کا يُعْلَمُ من گلامِهم هُنَا وني الطّلاق».“ 


$ 


)١(‏ آي : بناء على تقديم الوضع اللغوي لا يحنث ؛ لأنه يسمى في اللغة آ كلا طعامه وإن كان في غير 
يوم الحلف . ينظر : الفاداني » «الفوائد الجنية»» ج١‏ ص٥ .٠١‏ 

(۲) أي : بناء على تقديم الوضع العرفي يحنث فتطلق ؛ لأنه لا يسمى في العرف آ كلا طعامه إلا إذا كان 
في ذلك اليوم . ينظر : الفاداني » «الفوائد الجنية»» ج١‏ ص٥ .٠١‏ 

() السيوطيء «الأشباه والنظائر»» ص97 -45. 


(5) ابن حجر» «التحفة)» ج١٠١‏ ص 90". 


* وبتطبيق ما سبق يَظْهرُ القَزْقُ في الفُوُوع المُخرّجةٍ الآتية وا 

0١‏ حَلَف لا سکن يتا 

ويا حَنّتّ بابي وغيره؛ لأنَّهِ قد تَظاهَرٌ فيه العُرْفٌ 
وال أن ا 

٠‏ ون كان من أهْل القَرّى فَيَحَنَتْ بِالَبيّ ؛ لأنّه قد تَظاهَرٌ فيه 
ار و 

. وأمًا غَيُ بي قَوَجْهَانٍ ؛ بناءً على الأصل الَذكُورِ EE‏ 
اعرف ف ينتف والآصّحٌ : الحنت؛ لان اللغة فيه ايله 
ور ولم يعارضها عرف أَشْهَرٌ منها. 

ا ا شربه؛ اعتِبارًا 
بالإطلاق والِإسْتَعْمالٍ اللّقَويٌ؛ ل عل به فيا سبق 

؟) ومِنْهًا : حَلَفَ لا يأكلٌ ا َر حَنَتَ بِخْبْزِ الأُزَ ون كَانَ مِن قَوْمِ لا 
يتَعارَفُون ذَلِك؛ لإطلاق الإشم عليه لغ 

4) وَمنْهًا : حَلَفَ لا يأكل البَيْضَ أو الرَّؤُوسٌ ل َنَت بِبَيْضٍ السَّمَكِ 
والجرادِء ولا برُؤُوسٍ العَصَافيرٍ وال جحيتانِ؛ لِعَّدم إطلاقها عَلّيها عُرْفًا. 


٠‏ فإن کان 


,0 السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ص٤۹‏ . 


) وَمِنْهَا : قال : «رَوْجني طَالِقٌّ) لم تَطْلّقْ سَائرُ رَوْجَاتِه؛ عَمَلَا بِالعْرْفٍ 
وإِنْ كان وضع اللّخةِ يفضي ذَلِك؛ لأنَّ اشم لجنس إذا ضيف عب 
وكَذَّلك قله : «الطَّلاقٌ ریا لا ْمَل عَلَ الثلاثِ ون گانتِ 
اللي واللَّامُ للحُمُوم. 

a وَمِنْهَا‎ )١ 
لا؟ وجهان يُنْظَرٌ في أحَيِهما إلى الوَضعء وني اله لثاني إلى العْرْفِه وهو‎ 
لاشو‎ 


0 
را 


5 
2 


في الِضْحَفٍ أو 


د د هه 
ov‏ تزيم يات 


2 


ر تلبيي ) 
2 > ع ور و ون ,2 . رر ك e‏ 5 ر 4g‏ ,رو ەە 
إن يتجاذب الوّضع والعرف في العَرَبِ » ما الاعجمي فيعتير عرفه 
فا لا وطخ قل عَليةة فلو خلت عل اليتت بالقارس ( ت بيت 
4 هر 5 8 ا د 0 ر 32 
ولو اوصى لاقاربه لم يدخل قرَابَة الام في وَصِبةٍ العَرَبِء ويّدخل في 


2 صِيِّ العَجَم. )0 


$ @ جه 


:00 السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص٩۹‏ . 


(1) 
( 


(المطلّبٌ العَاشر ) 


: تَعَارْضٍ العُرْفٍ العَامٌ والخاصٌ * 
FDedTs‏ 
* إذا تَعارَض العُرْفُ العام والخاص فالضًابط : 
e‏ کا لو كانت عَادَةٌ امُراً 
في الحَيْض أقلّ ما اسْتَهَكَ من عَادَاتٍِ النَّسَاءِ ردت إلى العَالِبٍ في 
اصح وقِيلَ : تين حَادَتها. 
٠‏ وإن كان غَبْرَ تَحَصُورٍ اعت ؛ كما لو جَرَتْ عَادةٌ قوم بحفظٍ 
َرْعِهم ليلا ومواشيهم تجَارَاء فَهَلَ برل ذلك مَْزِلةَ العْزْفٍ العام 
في العکس؟ : وَجهَانٍ : اأص : َعَم .> 


2529+ 


$ @ جه 


الزركشي» «المنثور في القواعد)» ج ص ۳۸۸. 
الزركشي» «المنثور في القواعد). ج ص ۳۸۸. 


do‏ ا لهذا واا ل 


bia 535 


س ا اباي 4 [الأعراف: 47] 
سبح رك رت الور نا رفوت ا سكم ع عرست 
لد 1 نهرب انیت ) 4 [الضافات: ١٠١‏ -1845] 
ولا حو ولا َه إلا بالله العلي العَظِيم 
وجل الى قد عي 
وَعَلَ آله حه 


ا 


الع 
تقريظ الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ 


المقدمة 


المبحث الأول : مدخل إلى علم القواعد الفقهية 


المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية 0 
المطلب الثاني : مبادئ علم القواعد الفقهية 00 
المطلب الثَّالث : أنواع القواعد الفقهية yT‏ 
المطلب الرّابع : الفرق بين القاعدة والضابط والمدرك e‏ 
المطلب الخامس : الاستثناء من القواعد الفقهية yT‏ 


المبحث الشافي : قاعدة الأمورٌ بمقاصدها 


المطلب الأول : معنى القاعدة 00000 
المطلب الثاني : إطلاقات النية 1( 
المطلب الثالث : دليل القاعدة 1 1252# 
المطلب الرابع : أهمية القاعدة وما يرجع من الأبواب إليها a‏ 


00 


03 


المطلب الخامس : مباحث النية 00 


المطلب السادس : الغلط ف النية ا E MS‏ 
المطلب السابع : التشريك في النية ا 10 1 1 00 
المطلب الثامن : القواعد المندرجة في القاعدة esseh‏ ل 

المبحث الشالث : قاعدة اليقينٌ لا يُزَالٌ بالشّكُ ۱١‏ 
المطلب الأول : معنى القاعدة 00 0 E O‏ 
المطلب الثاني : تعريف الشك وأقسامه E Sl‏ 
المطلب الثالث : دليل القاعدة وأهميتها Seah‏ انا 
المطلب الرابع : قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان او 
المطلب الخامس : قاعدة الأصل براءة الذمة ا ا 
المطلب السادس : قاعدة الأصل العدم ع ور E‏ 
المطلب السابع : من شك هل فعل شيئا أو لا ؟ WW aoe‏ 
المطلب الثامن : قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن O wu..‏ كل 
المطلب التاسع: قاعدة الأصل ني الأشياء الإباحة E‏ 
المطلب العاشر : الأصل في الأبضاع التحريم وي ا 
المطلب الحادي عشر : الأصل في الكلام الحقيقة م ا ا 
المطلب الثاني عشر : تعارض الأصل والظاهر eek‏ لا 


المطلب الثالث عشر : تعارض الأصلين دن 


المطلب الرابع عشر : المستثنيات من القاعدة ASAE‏ ااا 


المبحث المرابهج : قاعدة المشقة تجلب التيسير ٤۳‏ 

المطلب الأول : معنى القاعدة gT‏ ا 2 
المطلب الثاني : دليل القاعدة yy‏ 
المطلب الثالث : أهمية القاعدة وما يرجع إليها من الأبواب A ess‏ 
المطلب الرابع : ضابط المشقة التي تجلب التيسير ل 
المطلب الخامس : أسباب التخفيف O‏ ا 
المدحث الخامس : قاعدة الضّرر يُزال ۷۳ 

المطلب الأول : معنى القاعدة E O‏ 
المطلب الثاني : دليل القاعدة ا (VT‏ 
المطلب الثالث : أهمية القاعدة وعلاقتها بقاعدة المشقة VA e‏ 
المطلب الرابع : الضرورات تبيح المحظورات WR esile‏ 
المطلب الخامس : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها لل لاطا 
المطلب السادس : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ا 
المطلب السابع : الضرر لا يزال بالضرر ا AVE‏ 
المطلب الثامن : المصالح والمفاسد A RRS‏ 
المبحث السادس : تاعدة العادة تَكَّمة 4۷ 


المطلب الأول : معنى القاعدة ۱4 


المطلب الثاني : دليل القاعدة E Ss‏ 
المطلب الثالث: أهمَبة القاعدة وتجالاثٌ تحكيم العف والعادة 0 
المطلب الرابع : قاعدةٌ : كل ما ورد به الشّرعٌ مطلقًا ولاضابط له فيه 

ولافي الغو يُرْجَعٌ فيه إلى العف 0000 0 1 
المطلب الخامس : تنزيل الاقتضاء العْرْفيٌ منزلة الاقتضاء اللفظى ...0 4 
المطلب السادس : مستشنيات القاعدة ماح عا مساو دجس ا 511 
المطلبٌ السابع : روط العَمَلٍ بالعادة سو ا ا 
المطلبٌ التَامِنُ : هل تنزلُ العادة الطَردةٌ في ناجية منْزلةَ ارط أمْ لا؟ .. 2 "١١‏ 
المطلبُ اناسع : تَعارْض العُرْفٍ معَ الشرع واللغة e Os‏ 
المطلبٌ العَاشِرَ : عارص العُرٍْ العام والخاص ai‏ للا 


المحفونات ۲۹ 


